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  إهداء

" وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا     إلى من قال فیهما سبحانه وتعالى: 

-من سورة الإسراء 24الآیة -كَمَا رَبَیَنِي صَغِیراً " 

يَّ الأكارم مصدر صبري وإلهامي وسر توفیقي أطال االله في عمركماإلى والدَ 

أخي وإخوتي الذین أعتز بهمإلى 

من قریب أو من بعید في إنجاز هذا العملإلي كل من ساعدني 

نلامـیب.



  إهداء

اللهم إملأ قلبي بالرحمة بأهلي، واغفر لي تقصیري وجهلي

رحمهما في الدنیا والآخرة كما ربیاني صغیرااو 

الحبیبة، حفظها االله ورعاهاأهدي هذا العمل المتواضع إلى الغالیة أمي

إلى من كلله االله بالهیبة والوقار، أبي العزیز أطال االله في عمره

إلى إخوتي كل باسمه

إلى كل الأهل والأصدقاء

إلى زملائي في الدراسة                                                 

السیاسیةوكل أساتذة كلیة الحقوق والعلوم

ش. لامـین



شكر وتقدیر

والحمد للمولى عزّ وجل الذي یسّر لنا السبیل                                                  الشكر

ووفقنا في إنجاز هذا العمل المتواضع                                                                    

وأنعم علینا بالصبر والعزیمة.

كل من ساعدنا في إتمام هذا العمل وساهم في إثراء           نتوجه بجزیل الشكر والامتنان، إلى

وس هندــ"دفهذا الموضوع، وخاصةً الأستاذة المشرفة  " التي لم تبخل علینا بوقتها                    

ومدّت لنا ید العون بنصائحها وتوجیهاتها القیمة                                                      

راجین من المولى تعالى أن یجازیها عن خیر جزاء                                                      

وأن یدیم عطائها وعملها

كما نوجه جزیل الشكر للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة                                   

لقبولهم مناقشة هذه العمل المتواضع، وإثرائه بأفكارهم القیمة، التي لن تزید له                        

إلاّ إنارةً ووضوحاَ.
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تعتبر المسؤولیة المدنیة وبالذات التقصیریة من أهم نظم القانون المدني، ومهداً لمشكلاته، إذ 

طها الوثیق ترجع إلى ارتبالا یزال الخلاف قائماً حول موضوعاتها، ولعل أهمیة المسؤولیة المدنیة 

حیثوالمكان، وتتنوع تبعاً لتغیر ظروف الزمان التي تتغیر ،والاقتصادیةبالضرورات الاجتماعیة

تعتبر موضوعاتها ترجمة لواقع الحیاة من  إذتلاف العصور للتطور والتجدید، ى اخخضعت عل

انونیة لتلك المنازعات والخصومات.تمثل الحلول القمات یومیة بین الأفراد وأحكامها منازعات وخصو 

، ومنازعاتها مستمرة ها، كون أن الحیاة متطورة نفسها وأرست وجودالمسؤولیة المدنیةفرضت

ومتنوعة تتطور بتطور الحیاة وتقدمها، وكان نتیجة ذلك عدم الثبات النسبي لأحكام المسؤولیة المدنیة 

الیوم وما هو سائد في مكان ما لا یكون كذلك وقواعدها، فما كان مقبولاً بالأمس لم یكن كذلك

بالضرورة في مكان آخر.

المسؤولیة المدنیة بوجه عام بأنها التزام بتعویض الضرر الذي یسببه الشخص تعرّف

یستوجب لقیامها توفر ثلاثة ، و للغیر، والمسؤولیة المدنیة إما أن تكون عقدیة، وإما أن تكون تقصیریة

رر، العلاقة السببیة.أركان: الخطأ، الض

المسؤولیة لم تكن تعرف في المجتمعات البدائیة، إذ عرفت وقد أظهرت الأبحاث التاریخیة أنّ 

بنظام التقاضي الخاص الذي یتمثل في الأخذ بالثأر أو الانتقام الفردي، ثم انتقلت إلى الدیة 

ن طریق ـنفسه عـأر بـرر یثـان الشخص المتضـة الإجباریة، وكـم إلى الدیـة ثـالاختیاری

القصاص، وبعدما استقر تدخل الدولة لإقرار الأمن والنظام ظهرت فكرة العقوبة التي كانت مختلطة 

مع فكرة التعویض، حیث لم یكن هناك فصل بین المسؤولیة المدنیة والمسؤولیة الجنائیة.

اء متمیز إلاّ بعد الفصل وبسیادة فكرة جبر الضرر وتعویضه، فإن التعویض لم یجد مكانه كجز 

بین المسؤولیة المدنیة والمسؤولیة الجنائیة، وكذا تمیز المسؤولیة التقصیریة عن المسؤولیة 

العقدیة، الذي ظهرت بوادره الأولى في الشریعة الإسلامیة من ناحیة، وفیما انتهى إلیه فقه القانون 

یة بوضع التقنین المدني الفرنسي عام رى، واستقر بصفة نهائـن ناحیة أخـالفرنسي القدیم م

یض القاعدة العامة في المسؤولیة التقصیریة التي توجب التعو Domat، ووضع الفقیه دوما 1804

على كل خطأ أحدث ضرراً بالغیر.
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ولیس عقاب هي جبر الضرر وحسب،أصبحت الوظیفة الوحیدة للمسؤولیة

كأساس مع هذا الهدف وحده، وظهرت فكرة الخطأ یتلاءموتحددت أحكامه وعناصره بما المسؤول،

ل غیره في أحوال لمسؤولیة التقصیریة، كما تقرر إلى جانب ذلك قاعدة جواز مساءلة المرء عن فعل

.تنشأ عن الأشیاء والحیواناتن الأضرار التي معینة ومساءلته ع

الفرنسي، فبعد أن كانت المدنيكثیرة منذ صدور التقنینعرفت المسؤولیة التقصیریة تطورات 

تقوم على أساس الخطأ، أصبحت أحكامه غیر كافیة لمواجهة ما یحدث في الواقع العملي من 

بدأت مشاكل، بحیث أخذت فكرة الخطأ تضعف شیئاً فشیئاً ولم تعد تتلاءم والمجتمع الحدیث، لذلك

دات الموجهة إلیها، وكان لنظریة تحمل التبعة دور كبیر في فیها تتقلص وكثرت الانتقاأهمیته كركن 

  ذلك.

ومن هنا كان للمبررات السابقة أثر واضح في التفكیر القانوني لدى الفقهاء، إذ ساهم إلى حدٍّ 

بعید في ظهور الدعوات لتغییر أساسها وضرورة إقامتها على عنصر الضرر بعد عجز النظریة 

التي انجرّت عن الثورة الاجتماعیةالشخصیة (القائمة على أساس الخطأ) في مجابهة الأخطار 

ناعیة بدایة القرن التاسع عشر، فتم التوسع في المسؤولیة الموضوعیة (القائمة على أساس الص

الضرر) حتى شغلت جانباً كبیراً من المسؤولیة، إذ أنه أصبح النظر إلى مصلحة المتضرر وتقدیر 

ن التعویض له المحور الأساس للمسؤولیة، وبذلك بدأ الانتقال التدریجي من الخطأ إلى المخاطر أی

مجرد مسألة موضوعیة بسیطة تسمح بتعویض المضرور بطریق أیسر من فكرة أصبحت المسؤولیة 

الخطأ.

وأساسها القانوني، فإن قصورها عن حمایة ،رغم التجدید المستمر لفكرة المسؤولیة المدنیة

ة الوسیلة المضرور قد جعل من ظهور التأمین علیها أمر حتمیاً لا مفر منه، فلم تعد المسؤولیة الفردی

للحد من النتائج المترتبة الوحیدة للتعویض بل برزت إلى جانبها أنظمة ووسائل أخرى یلجأ إلیها الفرد

على تقریر المسؤولیة، وتقلیل الخسائر في ذمته المالیة، وساهم التأمین من المسؤولیة في اتساع 

نطاقها وتوفیر المال ورفع الحرج عن القضاء.
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آلیة التأمین من المسؤولیة تترك وراءها مساحات فارغة المتناميلوجيالتطور التكنو قد جعل 

وتترك ضحایا دون تعویض، الأمر الذي أدى إلى ظهور صنادیق الضمان لتغطیة هذا النقص في

ن تغطیة الضرر، أو في حالة تعذر تحدید المسؤول، حیث تعمل حالة عجز التأمین من المسؤولیة ع

إلى جانب نظامي المسؤولیة والتأمین.احتیاطیة أو تكمیلیةبصفة 

من أجل ،ا بالكثیر من التشریعات إلى وضع قواعد خاصة تنظم هذه المسؤولیةوهذا ما حذ

وعلى رأسها التشریع الفرنسي، أما فیما یخص الجزائر وبالذات حمایة الأفراد ومواكبة تطورات العصر،

حكام القانون أمن خلال ما طبق علیه من ،لقلیلالتطور إلاّ في افي فترة الاستعمار، لم تواكب هذا 

.والقضاء الفرنسي

استمر العمل بقانون نابلیون إلى غایة صدور القانون المدني بالأمر رقم بعد الاستقلال

، أین تناول المشرع الجزائري المسؤولیة التقصیریة في الفصل 19751سبتمبر 26بتاریخ 75-58

(الالتزامات والعقود) من القانون المدني من الكتاب الثاني(مصادر الالتزام)الثالث من الباب الأول

ي صیاغته ، وقد تأثر ف1مكرر 140إلى  124من المادة عل المستحق التعویض)الفتحت عنوان (

، والقضاء الفرنسي والقانون المدني المصري، وذلك لإحاطة المضرور بمنظومة بالقانون الفرنسي

ه حقوقه وتمنع عنه كل خطر محتمل عن طریق البحث عن آلیات قانونیة تتماشى مع قانونیة تحفظ ل

ضافةً إلى النص على هذه المسؤولیة في القوانین العصر الحالي، وفي نفس الوقت تحمي المضرور، إ

الخاصة.

لذلك تدق الحاجة لدراسة تحولات نظام المسؤولیة التقصیریة لوضع تصور واضح لأساس هذه 

ة، وتركیزها على بحث التحولات التي مرّت بها وكذا التحول بالتعویض من الفردیة إلى المسؤولی

الجماعیة، كما ستتركز هذه الدراسة على بحث الآراء الفقهیة التي تناولت المسؤولیة التقصیریة 

وعرض الأسانید والمبررات التي بنیت علیها، لتمكین القارئ من استیعاب مدى قدرتها على ضبط 

وك الإنساني الذي یلحق الضرر بالغیر، وحمایته عن طریق تقدیم التعویض له.السل

انون المدني، ج.ر.ج.ج. عدد ، یتضمن الق1975سبتمبر 26، الموافق لـ 1395رمضان 20مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

، معدل ومتمم.1975سبتمبر 30صادر بتاریخ ، 78
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ومن أجل تحقیق هذه الأهداف، والإحاطة بمختلف هذه النقاط یطرح هذا الموضوع الإشكالیة 

جبرى التعویض اللاّزم لهل نجح نظام المسؤولیة المدنیة في ضمان حصول المضرور علالتالیة: 

.؟الضرر 

لدراسة هذا الموضوع والإجابة على الإشكالیة المطروحة، ارتأینا في دراسة تحولات نظام 

المسؤولیة التقصیریة الاعتماد على المنهج التاریخي، وذلك بدراسة الجذور التاریخیة لهذا 

ف بإبراز مزایاه وعیوبه، بهدالنظام، فضلاً عن تحلیل ووصف النظام القانوني الذي تقوم علیه،

الإحاطة بمختلف العناصر التي یتضمنها الموضوع.

على هذا الأساس، تم إتباع منهجیة علمیة تمكن من خلالها، إبراز الجوانب التي یثیرها 

المشرع الجزائري في هذا المجال بهدف تحلیلها، في هذا ع الدراسة، وبیان موقف الفقهاء و موضو 

ي الأول إلى التحول بأساس المسؤولیة التقصیریة من الصدد، قمنا بتقسیم بحثنا إلى شقین، تطرقنا ف

، أما الثاني قمنا بتسلیط الضوء على التحول بتعویض المسؤولیة (الفصل الأول)الخطأ إلى الضرر 

.(الفصل الثاني)من الفردیة إلى الجماعیة 



الفصل الأول:

التحول بأساس المسؤولیة التقصیریة من الخطأ إلى الضرر
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دى النظم القانونیة الرئیسیة في مجال ـر المشروع تشكل إحـة عن الفعل غیـالمدنیالمسـؤولیةإن 

وباعتبارها منشئة لواقعة قانونیة فإنها تعتبر أهم المصادر للالتزام، وقد تنازعت على ،القانون المدني

) والتي تقول بأهمیة الخطأ ولا شخصیة (النظریة التقلیدیةأساس المسؤولیة المدنیة نظریتان، النظریة ال

التي تبني و ، والنظریة الموضوعیة والتي جاءت نتیجة لظهور المذاهب الاجتماعیة مسؤولیة دون خطأ

تهتم فالنظریة الشخصیة تؤسس المسؤولیة على فكرة الخطأ فهي ، ررضالمسؤولیة على أساس ال

      ديـعویض إلاّ إذا تسبب إخلاله العق، فلا یلتزم أي شخص بالتؤولـالمسأساساً بسلوك الشخص 

الذي  الافتقار، حینها تصبح ذمته مدینة لذمة الدائن بقدر بإلحاق ضرر بشخص آخرالتقصیريأو 

حق بة لمناسواستجاباتالفكرة ببساطتها تقدیم إجابات  هذه استطاعتلقد أحدثه لهذا الأخیر، و 

دیدة قد لم تكن المخاطر الجهذا لما كان المجتمع زراعیاً وحرفیاً كن ، لالتعویضالمضرور في 

 .ظهرت

ریة من أكثر مسائل القانون المدني ـذات المسؤولیة التقصیـبالو ار المسؤولیة المدنیة ـوباعتب

لتغیر تتنوع تبعاً الاقتصادیة التي تتغیر و الاجتماعیة، و وثیق بالضرورات ارتباطأهمیة لما لها من 

د خصوصا عند ـجدیالتو  ورـور للتطـالعص لافـاختالمكان إذ خضعت على الزمان و ظروف تنوع و 

ى إلى ا الشيء الذي أدـتطوره فير ـالأثوالاقتصادي، إذ كان للتطور الصناعي ة عصر النهضةـبدای

لم یعد ؤولیة على فكرة الخطأـقیام المس أن، و دي، نتیجة ضعف فكرة الخطأـمفهومها التقلی فير ـتغیی

في التفكیر القانوني لدى ر واضح ـمن هنا كان للمبررات السابقة أثث، و ـالمجتمع الحدییتلاءم و 

وضرورة إقامتها على عنصر لتغییر أساسهاید في ظهور الدعوات، إذ ساهمت إلى حد بعالفقهاء

كبیر ، حتى شغلت جانب المسؤولیة الموضوعیة فيم التوسع ، فترر، وفقاً للمذهب الموضوعيالض

.من المسؤولیة

سنتطرق إلى ن الخطأ إلى الضرر دراسة التحول بأساس المسؤولیة التقصیریة موعلیه، ل

( المبحث الثاني ).والنظریة الموضوعیة )،المبحث الأول (النظریة الشخصیة 
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المبحث الأول

النظریة الشخصیة

فـــي إطـــار  الركیـــزة الأساســـیة لقیـــام المســـؤولیة التقصـــیریةالخطـــأ الـــذي یرتكبـــه المســـؤولیعتبـــر 

یكـون قـد ، بسبب عدم مراعاته القواعد القانونیة التي تمنع القیـام بتصـرف مـا، وبهـذا النظریة الشخصیة

ســببیة بــین الخطــأ الفر علاقــة اوقــع فــي خطــأ یســأل عنــه مــدنیاً، ویلزمــه بــالتعویض، وكــل ذلــك بعــد تــو 

والضرر.

، فهي تهتم الخطأ كركن جوهري لا تقوم بدونهالمسؤولیة على فكرةالشخصیة ةـالنظریتؤسس 

تفرقة بین خطأ لكن بغیر تتصور قیام المسؤولیة بغیر خطأ، و لاول، و المسؤ أساسا بسلوك الشخص 

أن یكون هذا الخطأ واجبیستوي ا یكفي، و جسیم أو یسیر أو تافه فأي منه،دي أو غیر عمديعم

، فكل في جمیع هذه الحالات هو الخطأ، إذ أن أساس المسؤولیة ضاً ، أو أن یكون خطأ مفتر الإثبات

الأخطاء تلزم المسؤول عنها بالتعویض.

، وكل ما یرتبط به من مبحثهذا ال فيالخطأ م بدراسةسنقو لتسلیط الضوء على كل ما تقدم، 

الانتقادات الموجهة النظریة الشخصیة و لحجج أنصارسنتعرض، و )ولالمطلب الأ (تعریف، وعناصر 

(المطلب الثاني). لها

المطلب الأول

الخطأ قوام المسؤولیة التقصیریة

ظریة الشخصیة بجانب ركني للنیعد الخطأ الركن الأول من أركان المسؤولیة التقصیریة وفقا 

حتى نتمكن من ، و ، أي أن یكون الضرر نتیجة للخطأالضرر وعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر

وضوع الخطأ من خلال تحدید تحدید فكرة الخطأ كأساس لقیام المسؤولیة التقصیریة یجب أن نتناول م

وإثباته ،(الفرع الأول)لخطأ تحدید فكرة االتطرق إلى هذا المطلب  في ، لذلك حاولناماهیته

.(الفرع الثاني)
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الفرع الأول

تحدید فكرة الخطأ

للاجتهاد، لذلك كان المجال واسعاً للفقه تحدید فكرة الخطأ تحدیداً دقیقر إنه لمن غیر الیسی

في هذه المسألة.

تعریف الخطأ: أولا

  إلى أهم هذه الآراء :سنتعرض حیث ، للخطأالتي أعطیتالتعاریف الفقهیة اختلفت 

الالتزامات هذه  هي ، ولمعرفة ما1لال بالتزام سابقـخه الإـبأنPlaniolنیولیعرفه الفقیه بلا

الامتناع عن ، التزامات وهي: الكف عن الغشأربعة  في، حصرها التي یعتبر الإخلال بها خطأ

في أداء واجب الرقابة بالیقظةالالتزام، لم تتهیأ لصاحبه أسباب القوة والمهارةلعم، الإحتجام العنف

.2على الأشخاص أو على الأشیاء

عرفه بأنه إخلال بالثقة المشروعة، ولتحدید فقد  Emmanuel Lévyأما الأستاذ إمانویل لیفي 

ثقة كل فرد تجاه أفراد افتراضالخطأ یجب التوفیق بین الثقة المتبادلة بین أفراد المجتمع، من خلال 

بین الثقة التي یولیها الشخص لنفسه من و مجتمعه بأنهم لن یرتكبوا ما یمكن أن یلحق به الأذى، 

.3القیام بالأفعال دون إلحاق الضرر بالغیر فيخلال ممارسة حقه 

فقد عرفه بأنه إخلال بواجب قانوني كان في وسع المخل أن Savignyأما الفقیه سافیني 

نه وأن یلتزمه، وحدّد الواجب الذي یعد الإخلال به خطأ في قوله أنّ هذا الواجب إما أن یكون یتبیّ 

1- FLOUR Jacques, AUBERT Jean-Luc, SAVAUX Eric, les obligations, 2.le fait juridique, 9éme ed, armand

colin, paris, 2001, p. 92.

، دار الجامعة المسؤولیة التقصیریة بین الخطأ والضرر في القانون المدني الجزائريمصطفى بوبكر، -2

.46-45، ص.ص.2015الجدیدة، الإسكندریة، 
ركن الخطأ في المسـؤولیة التقصیـریة: (دراسـة مقارنـة بیـن القانون المدني المصري         أسمـاء مـوسى أسعـد أبو سرور، -3

جامعة النجاح، كلیة الدراسات العلیا،لنیل شهادة الماجستیرمذكرة المدني الأردني)، والقانون 

.42-41، ص.ص.2007الوطنیة، فلسطین،
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منصوص علیه قانوناً، أو واجباً ناشئاً من عقد، أو واجباً أدبیاً محدّداً، أو أن یكون الواجب العام الذي 

.1یفرض على كلّ شخص عدم الإضرار بالغیر

یعود للفقیهان هنري ولیون مازو والفقیه المأخوذ بهعلیه و المتفق أما فیما یخص التعریف 

على نحو لا یرتكبه الشخص الیقظ لو أنه وجد في 2یتمثل في الانحراف في السلوكو  أوندري تونك

.3ذات الظروف الخارجیة التي یوجد فیها محدث أو مرتكب الضرر

واقتصر الأمر على تحدید رغم التعاریف المقترحة إلاّ أنه لم یوضع تعریف شامل موحد، 

القضاء على أن الخطأ في المسؤولیة التقصیریة هو إخلال بالتزام ، فقد استقر الفقه و أركان الخطأ

انحرف على هذا قانوني، أي أن یكون الشخص یقضاً متبصراً في سلوكه حتى لا یضر الغیر، فإذا

.4الانحراف خطأ یوجب المسؤولیةالسلوك الواجب وكان ممیزاً بحیث یدرك أنه قد انحرف، كان هذا 

یكمن العنصر الأول أساسیین للخطأ،عنصرینیف، أن نستخلص یمكن من خلال هذا التعار 

.5ركن الإدراكفي ركن التعدي، أما العنصر الثاني، یتمثل في 

عناصر الخطأ:ثانیا

التعدي أما الثاني لقیام الخطأ في المسؤولیة التقصیریة وجب توفر ركنان، الأول مادي وهو 

.معنوي وهو الإدراك، سنقوم بدراسة كل منهما على التوالي

: (في الالتزامات في الفعل الضار والمسؤولیة 1من المجلد 1الوافي في شرح القانون المدني، الجزء سلیمان مرقس، -1

.195، ص. 1992.ن. مصر، مد.، 05طالمدنیة)، 
2- FLOUR Jacques, AUBERT Jean-Luc, SAVAUX Eric, op.cit., p. 93.

.50-49مصطفى بوبكر، المرجع السابق، ص.ص.-3
، دیـوان المطبوعات 02، الجزء النظریـة العـامة للالتـزام في القـانون المدني الجزائـريبلحـاج العربـي، -4

.63، ص.1999الجامعیة، الجزائر، 
مذكرة لنیل شهادة ، القانون كمصدر للالتزام في القانون المدني الجزائري: (دراسة مقارنة)سهام إجقى،زینة إدري،-5

.10، ص.2015،جامعة عبد الرحمن میرةكلیة القانون و العلوم السیاسیة،لماستر في الحقوق، ا
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الركن المادي)1

الركن المادي في الخطأ هو الانحراف أو التعدي فهو الفعل في حد ذاته، ویتمثل في الإخلال 

بالغیر، سواءاً كان دم الإضرار عبواجب قانوني أو بقاعدة قانونیة، حیث أن الالتزام القانوني العام هو 

.2، وسواءاً كانت نتیجته القیام أو امتناع عن فعل فیضر بالغیر1فعلا عمدیاً أو غیر عمدي

شخص المتعدي نفسه ، بحیث ینظر إلى (الذاتي)یقاس التعدي وفقاً لمعیارین أحدهما شخصي

الشخص انحرافاً في فنبحث هل ما وقع من الشخص یعتبر بالنسبة لهذا لا إلى التعدي في حد ذاته، 

السلوك، أي في سلوكه هو، فقد یكون هذا الشخص على درجة كبیرة من الیقظة وحسن التدبیر فأقل 

انحراف في سلوكه یكون تعدیاً، وقد یكون هذا الشخص دون المستوى العادي من الفطنة والذكاء فلا 

ون في المستوى العادي المألوف فیعتبر یعد متعدیا إلاّ إذا كان الانحراف في سلوكه كبیراً بارزاً، وقد یك

.3متعدیاً إذا ارتكب انحرافاً یعتبره جمهور الناس انحرافاً عن السلوك المألوف

سأل إلاّ إذا كان انحرافه وعلیه فالشخص الحریص یسأل عن أدنى انحراف، أما المهمل فلا ی

ویختلف من شخص خصوصاً وأن الیقظة أمر خفي ،لكن نظراً لعیوب هذا المعیارجسیماً،

تنعقد المسؤولیة التقصیریة من حیث المبدأ بمجرد ارتكاب الخطأ دون فارق بین كون هذا الخطأ عمدي أو غیر -1

یعتبر أي یشترط حتى ،"المرء بقصد الإضرار بالغیروم به عمدي، فالخطأ العمدي یمكن تعریفه بأنه:" هو التعدي الذي یق

أما الخطأ غیر ،یقدم علیه من إخلال بواجب قانونينیة إلحاق الضرر بالغیر، فیما ى المتعديالخطأ عمدیاً أن تتوفر لد

م الخطأ غیر ویقس،خلال دون أن یقصد الإضرار بالغیرالعمدي: فهو الإخلال بالتزام قانوني مقترن بإدراك المخل لهذا الإ

أهمیة لهذا التقسیم على الرغم من أن بفكرة تدرج الخطأ، إذ أنه لم تبقالعمدي إلى خطأ یسیر وجسیم وتافه  وهو ما یعرف 

الالتزامات: (الفعل علي فیلالي، -المحاكم تمیل إلى مراعاة مدى جسامة الخطأ عند تقدیر التعویض. لتفاصیل أكثر راجع:

أساس المسؤولیة المدنیة عن جبار صابر طه، -.83، ص.2010، موفم للنشر، الجزائر، 02، ط التعویض) قــالمستح

دار شتات القوانین الوضعیة)، ة مقارنة في الشریعة الإسلامیة و الضرر: (دراسن الخطأ و یالعمل غیر المشروع ب

المسؤولیة ،زامات: (الكتاب الثانيمصادر الالتعبد القادر العرعاري، -.62، ص.2010للنشر، مصر، 

الفعل الشخصي الموجب للمسؤولیة إیاد محمود جبارین، -.77، ص.2011الأمان، الرباط، ، مكتبة دار03ط المدنیة)، 

ة الحقوق رسالة مقدمة لاستكمال درجة الماجستیر، كلیالتقصیریة في مشروع القانون المدني الفلسطیني: (دراسة مقارنة)، 

.100، ص.2007فلسطین،بیرزیت،العامة، جامعة   والإدارة 
، دار الثقافة للنشر 05ط مصادر الالتزام في القانون المدني: (دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي)، أنور سلطان، -2

.299، ص.2011والتوزیع، الأردن، 
، دار 1الجزء ،مصادر الالتزام)-المدني: (نظریة الالتزام بوجه عامالوسیط في شرح القانون السنهوري، أحمد عبد الرزاق -3

  .780- 779. ص.ص ،1952إحیاء التراث العربي، لبنان، 
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یقاس سلوك بحیث والذي ینظر إلى التعدي ذاته(المجرّد)،موضوعي لآخر، جاء الفقه بالمعیار ال

الشخص بمقیاس السلوك المألوف من الشخص العادي موجود في نفس الظروف الخارجیة التي یكون 

لیه لمعرفة ارتكاب الشخص لخطأ من عدمه نطرح السؤال هل ، وع1فیها من یراد الحكم على سلوكه

هو شخص عادي (متوسط الذكاء والعنایة ونزیه وحذر وذو حیطة وتبصر، فهو لیس شدید الیقظة 

والحرص ولا مهمل كل الإهمال) لو وضع في نفس الظروف الخارجیة المحیطة التي وجد فیها 

خطأ أو لا ؟ فإذا كان الشخص لم ینحرف في الشخص المراد تقدیر سلوكه كان سیرتكب ذلك ال

سلوكه عن المألوف أو المعتاد من سلوك الرجل العادي فهو لم یرتكب خطأ، فلا یسأل والعكس 

.2صحیح

في الخطأ المشرع الجزائري أخذ بهأخذ جمهور الفقه والقضاء بالمعیار الموضوعي، كما

من 544/1، 495، 432/2، 379/2، 172، 157، 154/1العقدي في عدة مواد نذكر منها: 

.3القانون المدني

الركن المعنوي )2

الخطأ إذ لا یكفي ركن التعدي لقیام الخطأ، بل یشترط لقیامه  فيیعتبر الإدراك الركن المعنوي 

أي ممیزاً بمعنى صلاحیة الشخص لتحمل ،وقعت منه أفعال التعدي مدركاً لما قام بهأن یكون من 

ا نهالمعتوه یعفون ممیز وكذا المجنون، و فلا مسؤولیة دون تمییز إذ أن الصبي غیر المنتائج أفعاله

غیر مدركین لاعتبارهمذلك و  ارتكبوهكل هؤلاء الأشخاص لا یمكن الأخذ بالخطأ الذي تماماً، 

لا یسأل المتسبب في"ق.م.ج.  125 المادةعلیه المشرع الجزائري فيو هذا ما نصّ .4لأعمالهم

.5"إذا كان ممیزاً أو بإهمالٍ منه أو عدم حیطته إلاّ امتناعهالضرر الذي یحدثه بفعله أو 

، كلیة الحقوق، جامعة في القانوندكتوراهلنیل درجةأطروحةالتوجه الموضوعي للمسؤولیة المدنیة، عمر بن الزوبیر، -1

.156، ص.2017، 1الجزائر 
.781عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص.-2
، المرجع السابق.58-75أمر رقم -3
.796السنهوري، المرجع السابق، ص.أحمد عبد الرزاق -4
، المرجع السابق.58-75من الأمر رقم 125المادة -5
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سنة، فبلوغ هذه السن قرینة 13ق.م.ج. یعتبر ممیزا من یبلغ سن 42/21طبقا لأحكام المادة 

.2ت العكس كإثبات المجنون أو العتهعلى التمییز لكنها بسیطة قابلة لإثبا

الفرع الثاني

إثبات الخطأ

بل ب الإثبات من قـاك خطأ واجـهنن، ـوعیـى نـات إلـث الإثبـن حیـأ مـینقسم الخط

الخطأ المفترض الذي یسهل علي المتضرر الحصول على التعویض نوع ثاني یتمثل في المضرور، و 

دون إثباته.

الخطأ الواجب الإثبات:أولاً 

یعتبر الخطأ الواجب الإثبات أساس المسؤولیة عن الفعل الشخصي، ویمثل الأصل، فالخطأ 

هنا غیر مفترض بل یكلف الدائن إثباته في جانب المدین، وهذه هي القاعدة العامة في المسؤولیة 

عنها إلى مسؤولیة تقوم على خطأ مفترض إلاّ في حالات التقصیریة لم تنحرف التشریعات المدنیة

.3ینة حصرتها النصوص القانونیةمع

ثبت ذلك بكل وله أن یتتحمل عبء إثبات الخطأتجدر الإشارة هنا إلى أن المتضرر هو الذي

حیث أن الخطأ عملاً بالقاعدة العامة في الإثبات التي تقضي بأن "البینة على من ادعى"،الوسائل،

إن كانت وذلك بكل 4ى حالات الإباحةهو واقعة قانونیة، كما یجوز للمسؤول أن یثبت بدوره إحد

.المرجع نفسه، ثلاثة عشر سنة."" یعتبر غیر ممیز من لم یبلغ على أنه: 58-75من الأمر رقم 42/2تنص المادة -1
.75علي فیلالي، المرجع السابق، ص.-2
.775السنهوري، المرجع السابق، ص.أحمد عبد الرزاق -3
على أساس أنها حالات رغم حصول التعدي وتوافر الإدراك لا تترتب علیها المسؤولیة، رغم وقوع ضرر للغیر وذلك في -4

حالة الضرورة نصت علیه المادة ق.م.ج، و 128الشرعي حسب المادة أوضاع حددها المشرع الجزائري وهي: حالة الدفاع

من قانون 39ق.م.ج، وحالة أمر أو إذن القانون حسب المادة  129ة ق.م.ج، وحالة تنفیذ أمر صادر عن الرئیس الماد130

علي فیلالي، المرجع السابق، ص.ص.-.93-84بلحاج العربي، المرجع السابق، ص.ص.-العقوبات. أنظر في ذلك:

87-95.
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، فعلى المضرور أن یثبت أن ما أصابه بضرر قد انحرف عن سلوك الرجل العادي فلم 1الوسائل

یصطنع الحیطة الواجبة في عدم الإضرار بالغیر فترتبت المسؤولیة في ذمته.

ألقى بعبء فیما یخص المشرع الجزائري حول مسألة إثبات الخطأ عن الفعل الشخصي فقد 

ته للخطأ، وكذلك إثباته على المضرور، حیث لا یستطیع السیر في المسؤولیة خطوة واحدة قبل إثبا

وعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر، وإذا أراد المسؤول أن یعفي نفسه من المسؤولیة ركني الضرر

إذا أثبت " :ق.م.ج. 127فعلیه إقامة الدلیل على وجود السبب الأجنبي، وهذا ما نصت علیه المادة 

صدر من خطأأن الضرر قد نشأ عن سبب لابد له فیه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أوالشخص 

، كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر، ما لم یوجد نص قانوني یخالف الغیرمنأو خطأالمضرور 

الخِبرات، لأن أركان المسؤولیة فیها شهادة الشهود والقرائن، و ویجوز الإثبات بكافة الطرق بما،2"ذلك

كلها وقائع مادیة یجوز إثبات أيّ واقعة منها بجمیع الطرق، ومثال ذلك أن الخطأ یثبت غالباً بشهادة 

من عاین الحادث، وبالتحقیق الجنائي، وبالانتقال إلى مكان الواقعة ومعاینته بالقرائن القضائیة 

.3والقانونیة

ثانیا: الخطأ المفترض

المدعى علیه  الخطأ في جانب وقوع للقاعدة العامة التي توجب على المضرور إثباتخلافاً 

، أي أنه یعفى (الخطأ المفترض بنص القانون)المسؤول، وضع له المشرع قرینة على وجود الخطأ أو

عاتق نقل عبء الإثبات بالنسبة للضرر إلىته، فتقوم نظریة الخطأ المفترض على من إثبا

المسؤول، إذ یكفي لحصول المضرور على التعویض أن یقوم بإثبات الضرر الذي أصابه وعلاقة 

أن یثبت السببیة، دون الحاجة إلى إثبات الخطأ، ثم على المسؤول إذا أراد التخلص من المسؤولیة 

.4عدم خطأه، وهذا إن كان خطأ مفترضاً افتراض یقبل إثبات العكس

.95، ص.السابقعلي فیلالي، المرجع -1
.324، ص.نفسهالمرجع -2
.230-229بلحاج العربي، المرجع السابق، ص.ص. -3
.100عمر بن الزوبیر، المرجع السابق، ص. -4
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المفترض افتراضاً لا یقبل إثبات العكس، تقوم على أساس أن أما فیما یخص فكرة الخطأ 

المشرع یفترض في الشخص أنه قد ارتكب خطأ، ویرتب علیة آثار في ذمته وهي أن یتحمل مسؤولیة 

لمنسوب له أن ینفیه ذلك بالتعویض، معنى ذلك أن هذا الخطأ لا یكون مفترض فقط وإنما یحرم على ا

.1اعته ذلك من حیث الفعل والواقعوإن كان باستطعلى نفسه، حتى

المطلب الثاني

الموجهة لهاالانتقاداتالشخصیة و النظریةحجج أنصار 

نظریة الشخصیة الكثیر من یر فكرة الخطأ كأساس للمسؤولیة التقصیریة أورد أصحاب الر بلت

، إلاّ أنها لم تسلم من )الأول الفرعتبرر هذه الفكرة (الحجج والمبررات التي یرون أنها تدعم و 

التكنولوجي الموجهة لها بسبب حالة العجز التي ظهرت علیها وذلك إثر التطور الصناعي و الانتقادات

.ثاني)الفرع ال (أواخر القرن التاسع عشر 

الفرع الأول

حجج أنصار النظریة الشخصیة

لقیام مسؤولیة الشخص تقصیریة وفقاً للنظریة الشخصیة و یعد الخطأ أساس المسؤولیة ال

الضرر ة توافر علاقة سببیة بین الخطأ و لخطأ یسبب ضرراً للغیر مع ضرور ارتكابهالتقصیریة یشترط 

.2حتى یلزم محدث الضرر بتعویض المضرور

تبرر یرون أنها تدعم و المبررات التيو  یة جملة من الحججقد أورد أنصار هذه النظر و   

هذه تقوم علیه المسؤولیة المدنیة، و الأصل الذي ینبغي أنالأخذ بأن الخطأ هو الأساس و اعتقادهم في

الحجج هي:

.181مصطفى بوبكر، المرجع السابق، ص. -1
ة: (دراسة تحلیلیة مقارنة في القانون المدني ـة التقصیریـان المسؤولیـن أركـن مـزوم الخطأ كركـمدى لهلا عبد االله، -2

ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة ال رسالة مقدمة لاستكمال درجةالمدني الفلسطیني)،الأردني والقانون

.79 ص.  ، 2013فلسطین،الأزهر،



التحول بأساس المسؤولیة التقصیریة من الخطأ إلى الضرر:لالأول الفص

17

الخطأ أساس المسؤولیة یبرر بعض الأوضاع اعتباریرى أصحاب هذه النظریة أن -

المسؤولیة المدنیة تقوم علىفي نظرهم فإن القانونیة كتفسیر عدم مسؤولیة عدیم التمییز أو فاقده، ف

التمییز، فلا یجوز مساءلة الشخص الذي لا یدرك ما یصدر عنه من أعمال، مادامت المسؤولیة تقوم 

.1على الخطأ

بالتعویض على فكرة الخطأ الالتزامرة الخطأ أنها قرینة العدالة،  فیؤسسونیعتبر أنصار فك-

مساءلة شخص في القانون ن المسؤولیة المدنیة، كما یعتبرون بأن عدالة قانو في نظرهمالذي یعتبر

.2خطأ یقابل في قانون العقوبات معاقبة شخص بريءارتكابالمدني دون 

اهم في التقلیل من الأضرار ـؤولیة یسـلمسیرى أنصـار هـذه النظریـة بـأن الخطأ كأسـاس ل-

یل لك جراء تحموذ ،3من جانب المضرور أو من جانب مرتكب الضررسواءاً أو تفادیها في المجتمع 

، الذي من شأنه دفع ارتكبهالضرر الذي ألحقه بالغیر على أساس خطأ الشخص المسؤولیة عن

.4تحمل التعویض على الأضرار الناتجة عنهاسلوكیاتهم لتفادي تلك الأخطاء و الأفراد إلى ضبط

یتعامل مع باقي أفراد المجتمع، فهو یعیش في  المجتمع، و اجتماعيباعتبار الإنسان كائن -

، توجب الاجتماعیةواجباته في الحیاة الفرد و  تعاملاته قد یضر بالغیر، ولتحقیق التوازن بین حریة في

المتمثلة في الخطأ باعتباره خروجاً عن السلوك و  الاجتماعيوضع قاعدة معیاریة للسلوك 

.5المعتاد، فالخطأ إذاً ركن أساسي من أركان المسؤولیة المدنیة

ة ما هي إلاّ أن المسؤولیة المدنیالشخصیة أن الخطأ قیمة أخلاقیة و یرى أنصار النظریة -

في السلوك عن انحرافالإجرائي للمسؤولیة الأخلاقیة التي تتطلب لقیامها صدور التنظیم الفني و 

.79جبار صابر طه، المرجع السابق، ص.-1
.79عمر بن الزوبیر، المرجع السابق، ص.-2
.81جبار صابر طه، المرجع السابق، ص.-3
.80-79عمر بن الزوبیر، المرجع السابق، ص.ص.-4
.80، ص.نفسهالمرجع-5
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ما الإرادة فینسبة الخطأ إلى فاقد الوعي و شخص یتوافر على الوعي، فیتعذر من الناحیة الأخلاقیة 

.1التأثیمرّ بالغیر فلا یكون محلاً للوم و یصدر عنه من أفعال، وإن أض

الفرع الثاني

الموجهة للنظریة الشخصیةالانتقادات

التي أثّرت بالضرورة على و  الاجتماعيظهرت الكثیر من المستجدات العملیة في النظام 

الآلات  لاستخدامانتشارن ـصاحبه مما ع و ـواسـال اديـالاقتصور ـةً للتطـنتیجـة الشخصیة، و النظری

الأضرار بتعاظم المخاطر التي یتعرض لها الإنسان من جراء ذلك، الأمر الذي أدى إلى تضاخم و 

التي تصیب الأفراد، بدأت الفكرة الأخلاقیة تضعف في هذا المجتمع المادي، فأصبحت كل خسارة 

شتى منها أن:انتقاداتلهذا السبب وجهت إلى النظریة الشخصیة .2مادیة بحاجة للتعویض

عن فعل الأشیاء فإنه المسؤولیة عن فعل الغیر و نتیجة التزاید المستمر لصور المسؤولیة، ك-

نتیجةً للتطور الذي عرفته المجتمعات و  .3یصعب إقامتها على فكرة الخطأ وفقاً للمفهوم التقلیدي

لصناعیة، الأمر الذي أظهر مدى عجز قواعد المسؤولیة المدنیة و خاصةً فكرة المعاصرة جراء الثورة ا

.4الخطأ في تعویض المضرور ذلك لصعوبة إثبات الخطأ و نسبته إلى الفاعل

انفصالتتعارض مع الفكر القانوني الحدیث بعد إن النظریة الشخصیة غیر منطقیة و -

بالخطأ، أما المسؤولیة حیث أن الأخیرة هي التي تعنىئیة، المسؤولیة المدنیة عن المسؤولیة الجنا

التعویض فیها یقدر لجبر الأضرار، ومن ثم یكون من غیر المنطقي المدنیة فلا تهتم إلاّ بالضرر، و 

.5إقامة المسؤولیة التقصیریة على أساس الخطأ بل على أساس الضرر

.81، ص.السابقالمرجع عمر بن الزوبیر، -1
.21أسماء موسى أسعد أبو سرور، المرجع السابق، ص.-2
.115جبار صابر طه، المرجع السابق، ص.-3
منشأة مسؤولیة موضوعیة)،تقصیریة: (نحو دراسات في المسؤولیة الفتحي عبد الرحیم، -4

.20، ص.2005المعارف، الإسكندریة، 
.20، ص.نفسهالمرجع -5
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غیر المشروع المخالف للقانون، فهو رة الخطأ على أنها الفعل الضار إن في تحدید فك-

لا یحدد الضوابط للأعمال الضارة المخالفة للقانون، فیظل الخطأ غیر محدد، إذاً فهو غیر صالح 

.1لقیام المسؤولیة علیه

إن التضارب الذي یشوب أفكار المسؤولیة المدنیة راجع إلى عدم صلاحیة الخطأ كأساس -

دثة في العصر الحالي، و ذلك یتجلى في الشكوك التي ساورت رجال للمسؤولیة على المسائل المستح

یرى إقرار المسؤولیة ة، فمنهم من ـطلقـة مـصفـأ بـدة الخطـاعـق قـان تطبیـث إمكـن حیـالفقه م

.2منهم من یرید فرض قاعدة المسؤولیة المبنیة على تحمل التبعةالمهنیة، و 

یقتضي أن یعوض هذا الضرر بغض النظر ما إن كان إن الفعل الذي یحدث ضرراً بالغیر -

الشخص المتسبب بنشاطه الضار مدركاً أو غیر مدرك، ذلك أن نظام المسؤولیة المدنیة في تطوره 

، عكس النزعة الحدیث یسعى إلى حمایة المتضرر و تعویضه لا إلى توقیع الجزاء على المخطئ

.3الإدراك الشخصیة التي تقضي بعدم مساءلة عدیم التمییز و

الثانيالمبحث

النظریة الموضوعیة

یعتبر الضرر ركناً أساسیاً لقیام المسؤولیة التقصیریة، فإذا لم یكن ثمة ضرر لن تقوم هذه 

تؤسس المسؤولیة فالنظریة الموضوعیة فلا مسؤولیة بغیر ضرر إذ لا دعوى بغیر مصلحة، الأخیرة،

الضرر الناجم عن فعله، حیث یرى أصحاب هذه النظریة تُحمل المسؤول تبعة على فكرة الضرر و 

كان لهذه حمل التبعة لا على فكرة الخطأ، و وجوب قیام المسؤولیة التقصیریة على فكرة الخطر أو ت

تقدیر النظر إلى مصلحة المتضرر و النظریة دور هام في تطور المسؤولیة المدنیة، إذ أنه أصبح 

.116جبار صابر طه، المرجع السابق، ص.-1
.116المرجع نفسه، ص.-2
.117، ص.نفسهالمرجع -3
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لا یمكن تحقیق ذلك المدنیة عن العمل غیر المشروع، و ة یالتعویض له المحور الأساس للمسؤول

إلى النظریة الشخصیة لتناقضها مع مصلحة المتضرر.بالاستناد

الموضوعیة من بین النظریات الحدیثة في المسؤولیة التقصیریة، یتعین علینا  تباعتبار النظریا

لیة التقصیریة، لذا سنركز تسلیط الضوء على الاتجاه نحو الضرر كأساس المسؤو دراسة في هذه ال

ة إیضاح عوامل تراجع فكر كل ما یرتبط به من تعریف، وأنواع وشروط، و ، و على تحدید فكرة الضرر

عرض النظریات الموضوعیة ، وكذلك سنقوم ب)المطلب الأول(ا في الخطأ لصالح فكرة الضرر، كل هذ

تبیان موقف المشرع الجزائريفي الأخیرالموجهة لها، و ولیة التقصیریة، والانتقاداتفي المسؤ 

.(المطلب الثاني)

المطلب الأول

الاتجاه نحو الضرر كأساس للمسؤولیة التقصیریة

صةً في نهایة القرن خاالتكنولوجي الذي شهدته أوروبا لعب التطور الاقتصادي الصناعي و 

في التطور الذي عرفته المسؤولیة المدنیة، حیث أن اً كبیر اً بدایة القرن التاسع عشر، دور الثامن عشر و 

أ لم یعد یكفي تأسیس هذه الأخیرة على فكرة الخطأ لم یعد یتفق مع الأوضاع المستحدثة، وأن الخط

السبب الذي أدى إلى ظهور النظریة الموضوعیة ضمان التعویض للمضرورین، لتحقیق العدالة، و 

ا سنبین فیما یأتي من هذا من الخطأ ولیس الخطأ في ذاته، لذعلى الضرر الناتجالمسؤولیةالتي تقیم 

أسباب تراجع فكرة ، وعوامل و (الفرع الأول)كن في المسؤولیةتحدید فكرة الضرر وأهمیته كر المطلب،

.(الفرع الثاني)الخطأ لصالح فكرة الضرر 
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الفرع الأول

تحدید فكرة الضرر

مسؤولیة المدنیة، فلا یكفي لتحقق هذه الأخیرة أن یرتكبیعتبر الضرر ركناً أساسیاً لقیام ال

لابدّ أن تتوفر فیه شروط رر قد یكون مادیاً أو معنویاً، و الضلخطأ بل أن یُحدث الخطأ ضرراً، و ا

معینة.

أهمیته كركن في المسؤولیةو  تعریف الضرر:أولاً 

التقصیریة  وبیان مدى في هذا الجزء إلى تبیان معنى الضرر كركن في المسؤولیة نتطرق 

أهمیته كركن من أركانها.

تعریف الضرر-1

بحق من راء المساسـیب الشخص من جـذي یصـه: "الأذى الـرر على أنـه الضـرّف الفقـلقد ع  

قوقه، أو في من حالأذى الذي یصیب الشخص في حق هو: " أو .1"حقوقه، أو بمصلحة مشروعة 

راء المساس بحق من حقوقه ـیب الشخص من جـذي یصـأو هو: الأذى ال .2"مصلحـة مـشروعـة لـه 

ق أو تلك المصلحة متعلقة بسلامة جسمه أو بعاطفته ـذا الحـان هـه، سواءاً كـة لـأو بمصلحة مشروع

.3أو ماله

أما قانوناً فرغم الأهمیة التي یحضى بها الضرر في إطار المسؤولیة المدنیة، إلاّ أننا لا نجد 

    ة ـع متفرقـواقـري رغم وروده في مـي الجزائـون المدنـاً ضمن نصوص القانـاً مانعـاً جامعـتعریفله 

.143بلحاج العربي، المرجع السابق، ص.-1
.122جبار صابر طه، المرجع السابق، ص.-2
، 1992، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، نظریـة التعویـض عـن الضـرر المـعنوي فـي المسؤولیة المدنیةسعـیـد مقـدم، -3

  .35 ص.
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ن یتعرض أي منها لإعطاء تعریف بحیث اكتفت في مجملها باشتراطه لتحقیق المسؤولیة دون أ،منه

.1له

المسؤولیةركن الضرر فيأهمیة-2

الضرر، فإذا لم یكن ثمة ضرر فلا تقوم المسؤولیة المسؤولیة بوجهٍ عام تدور حول محور 

النتیجة واحدة هي  لأنفالتفاوت في درجات الخطأ لیس له أهمیة مهما كانت درجة جسامة الخطأ،

، كما أن التطورات التي فالضرر هو مقیاس مقدار التعویض الذي تستحقه الضحیةجبر الضرر،

من أهمیة الضرر لقیام هذه المسؤولیة باعتباره الدافع الذي یولد ي المسؤولیة المدنیة زادتطرأت عل

.2التفكیر في مسألة من تسبب في إحداثه، فهو ركن أساسي تقوم علیه المسؤولیة المدنیة

أنواع الضرر:ثانیا

قد یكون هو الأغلب الأعم، و ماله، و قد یكون الضرر مادیاً یصیب المضرور في جسمه أو

.3أدبیاً یصیب المضرور في عاطفته أو شعوره أو كرامته أو شرفه

الضرر المادي-1

لخسارة المالیة التي ا تلكالقضائیة على أن الضرر المادي هولقد اجتمعت التعاریف الفقهیة و 

على تلحق الشخص سواءاً عند المساس بذمته المالیة (كحرق منقول له أو هدم سور)، أو عند التعدي 

سلامته الجسدیة (فیتمثل الضرر المادي هنا في مصاریف العلاج، فقدان العمل)، أو عند المساس 

فالضرر ،4بعد المساس بسمعته التجاریة)بسمعته أو شرفه (كالتاجر الذي یفقد زبائنه فتنقص مداخله

تي تترتب على ما یصیب الشخص في جسمه أو في ماله، فیتمثل في الخسارة المالیة الالمادي هو: "

جامعة بن یوسف بن ماجستیر، كلیة الحقوق، لنیل درجة المذكرة المسؤولیة المدنیة لمراكز نقل الدم،عمر إبن الزبیر، -1

.82، ص.2002خدة، الجزائر، 
.124-123جبار صابر طه، المرجع السابق، ص.ص.-2
.855السنهوري، المرجع السابق، ص.أحمد عبد الرزاق -3
.287-286على فیلالي، المرجع السابق، ص.ص.-4
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الذي یصیب أو هو: " ،1"غیر ماليسواءاً كان الحق حقاً مالیاً أو )،أو مصلحةالمساس بحقٍ (

ما یصیبه في المضرور في حقٍ من حقوقه التي یحمیها القانون، سواءاً في جسمه أو في ماله، أو 

.2"مصلحةٍ مادیة مشروعة

ق المعتدى علیه، لكنه بطبیعة الخسارة التي لحقت ـعة الحـس بطبیـالعبرة لیـه فـوعلی

.3المضرور، فإذا كانت ذات طبیعة مالیة اعتبر الضرر مادیا

الضرر المعنوي -2

هو الذي لضرر المادي، و بمصلحة غیر مالیة، عكس ایتعلقیسمى أیضاً ضرراً أدبیاً، و و 

أو الشرف والعرض ،وتشوه الجسم)یصیب الشخص في مصلحة غیر مالیة سواءاً في الجسم (كالألم 

والكرامة أو العاطفة والشعور، أو المساس بحقوق الشخصیة أو بحقوق المؤلف أو لمجرد الاعتبارأو 

.4الاعتداء على حق ثابت

عواطفه أو في شرفه أو في الذي یمس المضرور في مشاعره أوفالضرر المعنوي هو:"

وبالتالي فإنه یعوض علیه مثله مثل الضرر المادي، هذا ما أخذ به المشرع الجزائري في .5"عقیدته 

هذا بعد أن كان الفقه التقلیدي یعارض تعویضه على اعتبار أنه لا ق.م.ج.  6مكرر182المادة 

.7ینقص من الذمة المالیة للمضرور، ولا یمكن تقدیره نقداً، وأن التعویض عنه لا یزیل هذا الضرر

.145سعید مقدم، المرجع السابق، ص.-1
، دیوان المطبوعات 5ط ،للالتزام: (مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري)النظریة العامةعلي علي سلیمان، -2

  .162 ص. ،2003الجامعیة، الجزائر، 
.146بلحاج العربي، المرجع السابق، ص.-3
.865-864السنهوري، المرجع السابق، ص.ص.أحمد عبد الرزاق -4
.162، ص.المرجع السابقعلي علي سلیمان،-5
یشتمل التعویض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحریة ":، على أنه58-75مكرر من الأمر 182المادة تنص-6

المرجع السابق.،أو الشرف أو السمعة."
.45سعید مقدم، المرجع السابق، ص.-7
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شروط الضرر:ثالثاً 

في المسؤولیة الموضوعیة خصوصاً یوجب المسؤولیة عموماً و  ر الذيیشترط في الضر 

ما یلي:

أن یكون الإخلال بالمصلحة محققاً ولیس محتملاً -1

أما إذا كان الضرر احتمالیاً فلا ،احتماليلا افتراضي و المقصود بذلك أن یكون الضرر غیر 

إنما یجب أن یكون قد وقع فعلاً، أو سیقع حتماً، فالأول یشمل یمكن المطالبة بالتعویض عنه و 

الضرر الحال الذي أصاب المضرور في جسمه أو ماله وقت المطالبة بالتعویض، أما الثاني كإصابة 

.1العامل بما یؤكد عجزه عن العمل

فیوجب التعویض عن الفرصة في حدّ ذاته لأنه أمر محقق، أما نتائج أما تفویت الفرصة 

فرصة فهو أمر محتمل فلا یعوض عنه، مثل حرمان مالك الحصان من المشاركة في السباق ضیاع ال

بسبب القتل أو إصابة أدت إلى منعه من الاشتراك، هنا قد فاتته فرصة المشاركة في السباق فیعوض 

.2یه، أما كونه كان سینجح فهو مجرد احتمال فلا یعوضعن مجرد أنه لم یشارك ف

أن یكون الضرر مباشراً -2

ى الضرر المباشر هو الذي ینشأ عن الفعل الضار، بحیث أن وقوع هذا الفعل یؤدي حتماً إل

فلولاه لما وقع، كما أن المضرور لا یستطیع أن یتوقاه ببذل حدوثه،یكون كافیاً لترتب هذا الضرر و 

أما الضرر غیر المباشر هو الذي یحدث نتیجةً للفعل الضار معقول بمعیار الرجل العادي،جهد 

.3الأصلي دون أن یتصل به مباشرةً 

 ص. ،1979، دار المعارف، مصر، 2ط  ،المسؤولیة المدنیة التققصیریة والعقدیةحسین عامر، عبد الرحیم عامر -1

333.
.213، ص. 2006، دار وائل للنشر، عمان، المبسوط في شرح القانون المدني: (الضرر)حسن على الذنون، -2
أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلیة المسؤولیة الموضوعیة في القانون الوضعي الجزائري،أمین بن قردي، -3

  .44-43ص ، ص.2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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أن یكون الضرر شخصیا-3

أما الضرر الشخصي یقصد به أنه إذا كان طالب التعویض هو المضرور أصلاً، فیجب علیه 

طلب التعویض بصفةٍ أخرى فالإثبات یكون للضرر إذا كانیثبت ما أصابه شخصیاً من ضرر، و  أن

.1الشخصي لمن تلقى الحق عنه

فهذا الضرر لا یمكن الاعتداد به إلاّ إذا لحق بالمدعي أذى یمسه شخصیاً، سواءاً كان ضرراً 

مادیاً أو معنویاً، كما یستفاد من حق طلب التعویض الأشخاص الغیر المؤهلین لمباشرة الدفاع عن 

ناء اللجوء إلى القضاء، للمطالبة بالتعویض جراء الضرر اللاحق بهم، وذلك عن طریق حقوقهم أث

.2النائب القانوني

یكون قد سبق تعویضهلاّ أ -4

، فإذا قام 3إذ أنه لا یجوز أن یحصل المضرور على أكثر من تعویض لإصلاح ضرر بعینه

لمطالبة لا محلّ بعد ذلكزامه، و فقد أوفى بالتاختیاراً محدث الضرر بما یجب علیه من تعویضه 

.4بتعویض آخر لنفس الضررمسؤول آخر

وتتحقق هذه المسألة عندما یكون الشخص المضرور أمام جهات مختلفة یمكن مطالبتها 

بالتعویض عن نفس الضرر، فإذا حصل على تعویض من إحدى الجهات، فإن الضرر الذي یدعیه 

فلا یمكنه بعد ذلك مطالبة جهات أخرى، لأن الجمع بین ا،قد زال تبعاً للتعویضات التي حصل علیه

.5التعویضات یترتب منه إثراء المضرور بلا سبب، وهذا ما لا یسمح به قانوناً 

.340حسین عامر، عبد الرحیم عامر، المرجع السابق، ص. -1
مقارنة بین القوانین الوضعیة الوسیط في شرح القانون المدني: (مصادر الالتزامات وأحكامها، دراسة منذر الفضل، -2

.290، ص. 2012، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، والفقه الإسلامي معززة بآراء الفقه وأحكام القضاء)
.293ص.  ،المرجع نفسه-3
.166بلحاج العربي، المرجع السابق، ص. -4
.304-303علي فیلالي، المرجع السابق، ص.ص.-5
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الفرع الثاني

أسباب تراجع فكرة الخطأ لصالح فكرة الضررعوامل و 

، إثر كأساس للمسؤولیةتراجع فكرة الخطأمل التبعة دور كبیر في التأثیر و لقد كان لنظریة تح

حرباً ضاربة ضد فكرة الخطأ، وهذا لأسباب نت، إذ شالمذاهبجملة من الأفكار والعوامل و انتشار

فلسفیة.، وكذلك إیدیولوجیة و اقتصادیة واجتماعیةروف تعود إلى عوامل ظو 

الاجتماعیةو  الاقتصادیةالعوامل :أولاً 

من الذي أدى إلي الانتقالالذي شهده العالم نهایة القرن التاسع عشرالاقتصاديالانقلابإن 

ازدیاد حوادث أدى إلى تضخم و ،1صناعي یرتكز على الآلاتاقتصادزراعي بسیط إلى اقتصاد

     رب م في تغییر العلاقة بین العامل و ساهانتشار المصانع الكبرى، العامل الذيالعمل إثر 

، منه یصعب لوسائل النقل الحدیثة ساهم في ظهور حوادث جدیدة غیر معروفةاستخدامالعمل، وكذا 

القانون لتعویض الضرر أن یثبت المضرور الخطأ، إثر اشتراطلى المضرور إثبات الخطأ نتیجة ع

القضاء في مساعدة الضحایا في الحصول على التعویض بعد عجز وضاع ساهم الفقه و هذه الأ

.2اقتصاديلیة المدنیة في ذلك مع ظهور التأمین كنظام القواعد التقلیدیة للمسؤو 

إدراكه مدى أهمیته في المجتمع الاجتماعي فقد تجلت شخصیة العامل و أما بالنسبة للعامل 

كذا بین طبقة العمال، و لطبقة التي تحتكر رؤوس الأموال و في التوازن القانوني بین ااختلالبعد 

الدفاع عن تلك ى ظهور نقابات العمال للمطالبة و أدى إل، مما احترامهاشعوره بحقوقه الواجب 

بب فیها آلاتهم ذلك بتحمیل طبقة أصحاب رؤوس الأموال تبعة المخاطر التي تتسو  ،3الحقوق

.4تعویض الأضرار الماسة بالعمالو 

.150سلیمان، المرجع السابق، ص. علي علي -1
.24-23عمر بن الزوبیر، المرجع السابق، ص.ص.-2
.151علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص.-3
.24عمر بن الزوبیر، المرجع السابق، ص.-4
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العوامل الإیدیولوجیة والفلسفیة:ثانیاً 

القانون بمصلحة المجتمع، ولو تطلب اهتمامفي  الاشتراكیةالواسع للمبادئ الانتشارساهم 

تقلص مبادئ المذهب الفردي، الذي كان یعتبر الفرد لتضحیة بمصالح الفرد إثر تراجع و ذلك ا

.1سعادته هي غایة المجتمعو 

إرساء و في بلورة فیري، لومبروزو، جاروفالومدرسة الوضعیة الإیطالیة بزعامة كما ساهمت ال

بعد الدعوة إلى هجر فكرة الخطأ كأساس للمسؤولیة المدنیة، لأن وظیفة قواعد المسؤولیة الموضوعیة، 

.2، فتكتفي لقیامها وقوع الضرر دون اشتراط الخطأهذه الأخیرة هي جبر الضرر لا توقیع العقاب

نتاج ترى أن القانون ولید البیئة، و Savignyیني أن المدرسة التاریخیة بزعامة ساف اكم

المجتمع، فلا یجب النظر إلى المسؤولیة المدنیة نفس النظرة التي كان ینظر المجتمع، یتطور بتطور 

تعد قادرة على مواكبة  مـها، والتي لـاً لـأ أساسـن الخطـل مـى، التي تجعـرون الوسطـإلیها في الق

خاصةً بانفصالها عن المخاطر، و هو التبعة أونما یتوجب هجرها نحو أساس جدید و إ التقدم، و 

.3ة الجنائیةالمسؤولی

المطلب الثاني

في المسؤولیة التقصیریةعرض النظریات الموضوعیة 

ساهم التطور الذي حصل في المجال الصناعي بشكلٍ عام منذ أواخر القرن التاسع عشر في تطور 

غیر قادرة على مجابهة (الشخصیة) نظریات المسؤولیة التقصیریة، بعد أن أصبحت النظریة الذاتیة 

ت عن الثورة الصناعیة، بسبب ازدیاد الحوادث والضحایا، وكذا استحقاق الجماعیة التي ترتبالأخطار 

المضرور للتعویض عن الضرر قد یكون صعب المنال نظراً لصعوبة إثبات الخطأ، كل هذه الظروف 

ض، فقد نادى جعلت الفقه یبحث عن البدیل للنظریة التقلیدیة لتسهیل حصول المضرور على التعوی

.150علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص.-1
.25.عمر بن الزوبیر، المرجع السابق، ص-2
.151سلیمان، المرجع السابق، ص. علي علي -3
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یر أساس المسؤولیة وذلك بالتخلي عن فكرة  الخطأ وإقامة المسؤولیة عض منهم بوجوب تغیالب

على أساس الضرر، وبهذا ظهرت النظریات الموضوعیة التي تتمثل في نظریة تحمل التبعة 

(الفرع الثاني).، ونظریة الضمان )الأول(الفرع 

الفرع الأول

نظریة تحمل التبعة

ضحایا لیدیة ذلك لتسهیل حصول المضرور و تحمل التبعة كبدیل للنظریة التقظهرت نظریة 

حوادث العمل على التعویض المناسب بعد عجز هذه الأخیرة بتقدیم الحمایة الكافیة 

للمضرورین، حیث تكتفي هذه النظریة بركن الضرر لقیام المسؤولیة التقصیریة دون عناء إثبات خطأ 

المسؤول.

مضمون نظریة تحمل التبعة:أولاً 

مسؤولیة المدنیة بصفة أواخر القرن التاسع عشر كأساس للهذه النظریة في فرنسا فيظهرت

دون إثبات خطأ الفاعل الذيتقدیر التعویض المناسب له، ، بهدف حمایة مصلحة المضرور و 1عامة

.2یكون أمراً صعباً أو مستحیلاً  قد

الضرر، ولا تعتد بالخطأ كركن من أركان المسؤولیة، ذلك أن تقوم هذه النظریة على عنصر 

كل من یباشر نشاطاً یتحمل نتیجته، وعلیه أن یعوض الغیر الذي یلحقه ضرر منه، ولو كان سلوكه 

جوسران ، و Saleillesعلي رأسهم سالي ، هذا ما ذهب إلیه فریق من الفقهاء و غیر مشوب بخطأٍ ما

Josserand3شروع ما فانه یتحمل تبعة أخطاره، وعلیه فمن یقوم بم.

عن "حوادث العمل 1897وقد قام سالي بعرض هذه النظریة في رسالة نشرها في سنة 

والمسؤولیة المدنیة" ودعّم عرضه بحجة تفید أن الوضع الحالي للمسؤولیة المدنیة معناه إرهاق 

.216هلا عبد االله، المرجع السابق، ص.-1
.166-165جبار صابر طه، المرجع السابق، ص.ص.-2
.22-21فتحي عبد الرحیم، المرجع السابق، ص.-3
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العدالة، الذي یقضي بأن یتحمل المضرور بعبء خسارة لم یكن هو السبب فیها، وهذا مخالف لقانون 

.1كل امرئ وزر ما قدّمت یداه

أما جوسران فتولى الدفاع عن هذه النظریة وذلك من خلال تحلیله للمسؤولیة عن فعل الأشیاء، ویقول 

أن إرهاق كاهل المضرور بالضرر ظلم أوجدته الصدفة، ویجب ألا یكون للصدفة محل في 

یة الخطئیة في ظل التطورات الحاصلة، وقد هاجم هو وسالي فكرة القانون، كما یرى قصور المسؤول

.2الخطأ كأساس المسؤولیة في النصوص القانونیة نفسها، من القانون المدني الفرنسي

ف بنظریة المخاطر المقابلة ي صورتین مختلفتین، الأولى تعر ـة فـذه النظریـرزت هـد بـوق  

المخاطر المستحدثة:للربح، أما الثانیة فتتمثل في نظریة 

نظریة المخاطر المقابلة للربح-1

إن الأخذ بنظریة تحمل التبعة كمبدأ عام یقوم مقام نظریة الخطأ، من شأنه أن یجعل الشخص 

من شأنها أن ،مسؤولاً عن النتائج الضارة لأيّ نشاط یبذله، وهذه المسؤولیة المطلقة التي تهدد الناس

" الصورة عض الفقهاء، وفي مقدمتهم "جوسرانقیّد ب، ف3تؤثر على عملهم، وإبعادهم عن كل نشاطٍ نافع

فالشخص یكون مسؤولاً عن النتائج فكرة المخاطر،حمل التبعة بمبدأ الغرم بالغنم و المطلقة لمبدأ ت

الضارة لنشاطه فقط في الأحوال التي یربح منه، بحیث یكون تحمله تبعة هذه المخاطر مقابلاً لما 

.4یجنیه من ذلك النشاط من ربح

یقصد بها الربح الاقتصادي ة الخطر المستحدث، و حیث تبدوا هذه الفكرة أكثر قبولاً من فكر 

.5كذا المشرع الفرنسيفي مجلس الدولة والقضاء المدني و وحده ولیس كل النظریة من جانب القضاء 

.153علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص. -1
.154المرجع نفسه، ص. -2
.1125بق، ص. سلیمان مرقس، المرجع السا-3
.175جبار صابر طه، المرجع السابق، ص. -4
.22عمر بن الزوبیر، المرجع السابق، ص. -5
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نظریة المخاطر المستحدثة-2

تعد نظریة المخاطر المستحدثة الصورة العامة المطلقة لنظریة تحمل التبعة التي تقیم 

ƌŷÃƊ�ÁŕƄ�ĎŕƔ£�· ŕŮƊƅ§�ƑƆŷ�řƔƅÃ¤Ŭƈƅ§�©±ŕŲ ƅ§�şœŕśƊƅ§�Áŷ�ÆƛÃ¤Ŭƈ�µ ŦŮƅ§�ÁÃƄƔ�řƔ±¸ Ɗƅ§�Ƌ°ƍ�̈ ŠÃƈŗÃ��

، حتى لو خلا مسلكه من أيّ خطأ، إذ لا ینبغي التمییز بین الفعل الخاطئ 1لأي نشاط یقوم به

أو الفعل غیر الخطأ، أو البحث في سلوك الفاعل المتسبب في الضرر، فیكفي لقیام المسؤولیة تحقق 

لضرر الذي لحق الغیر من جراء عمله الشخصي أو بفعل الأشخاص أو الأشیاء ، سواءاً نجم االضرر

.2التي یستخدمها، فالأمر نفسه فیها جمیعاً 

الانتقادات الموجهة لنظریة تحمل التبعة:ثانیا

وجهت الكثیر من الانتقادات لنظریة تحمل التبعة ومن أبرزها تلك التي أوردها أنصار النظریة 

الشخصیة لغرض دحض النظریة الموضوعیة، ومن بین تلك الانتقادات نذكر: 

هذه النظریة تقوم على مقتضیات العدالة، هذا لا یكفي لإیجاد سند قانوني لها یجیز -

التشریع هو مصدر القانون، وأن المسؤولیة مقررة بنصوصٍ واضحة، فلا یتم تطبیقها، خاصةً وأن

.3اللجوء إلى العدالة لسد نقص التشریع

أن نظریة تحمل التبعة مبنیة على أساس فني لا صحة له، لأن القانون المدني الفرنسي لا یفرض -

مجرد التسبب في الضرر كما الالتزام بالتعویض إلاّ على من یثبت وقوع الضرر بخطئه ولیس على 

یرى أصحاب هذه النظریة، وبذلك تخالف النصوص القانونیة التي لا تستغني عن الخطأ لقیام 

.4المسؤولیة

.5كما یرى جانب من الفقه أن نظریة تحمل التبعة هي نظریة اقتصادیة ولیس نظریة قانونیة-

.173جبار صابر طه، المرجع السابق، ص. -1
.21عمر بن الزوبیر، المرجع السابق، ص. -2
.192جبار صابر طه، المرجع السابق، ص. -3
.27عمر بن الزوبیر، المرجع السابق، ص.-4
.193جبار صابر طه، المرجع السابق، ص.-5
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ائمة على الغرم بالغنم بأن لیس كل نشاط ولقد انتقدت نظریة تحمل التبعة في مرحلتها الأولى الق-

یعود على صاحبه بالغنم، إذ أن هناك نشاطات لا تعود على صاحبها بشيء بل على العكس تعود 

علیه بخسارة فادحة، لذلك تحولوا إلى فكرة الخطر المستحدث، كما یأخذ على هذه النظریة أنها تثبط 

1سؤولیة.النشاط والحركیة والتطور الصناعي خشیةً من الم

الفرع الثاني

نظریة الضمان

آخر النهوض بنظریة أخرى إلى نظریة المخاطر حاول فریق في ظل الانتقادات التي وجهت

الخطأ هي نظریة الضمان التي تبني المسؤولیة على أساسین مزدوجین النظریة السابقة و على أنقاض

الشخصیة وتَنظم بذلك إلى النظریة والضرر وتعد من إحدى النظریات التي تهاجم النظریة 

الموضوعیة.

مضمون نظریة الضمان:أولاً 

حیث ینطلق من نقطة أساسیة تتمثل في دعوته Starckهذه النظریة الفقیه ستارك جاء ب

سواءاً كانت مبنیة على أساس الخطأ ل نظریة المسؤولیة،إلى إحلال نظریة الضمان مح

.2، لأنه ضامن لهذا الأضراربتعویض الضررالمطالبة من حقه أو الضرر، فالمدعى

العقوبة، فبمجرد وقوع أضرار یفتین الضمان و ارك أن المسؤولیة المدنیة تحقق وظیرى ست

للخطأ جسمانیة أو مادیة یتحقق الضمان دون النظر إلى سلوك الفاعل، وفي حالة ارتكاب هذا الأخیر 

.3مبلغ إضافيتضاف إلیه العقوبة المتمثلة في 

مساسٌ یعتبر ستارك أن قصر المسؤولیة المدنیة على الفعل الخاطئ في النظریة التقلیدیة فیه 

یضمن التعویض عن أيّ إخلال یمس هذا أن التضامن لحقوق المضرورین، في حین یقتضي

.155علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص.-1
.181جبار صابر طه، المرجع السابق، ص.-2
.173-172مرجع السابق، ص.ص.العلي فیلالي، -3
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كما أن نظریة تحمل التبعة تجعل مناط المسؤولیة وعدمها نشاط المتسبب في الضرر، وتعالج ،1الحق

المتضرر نظریة الضمان تعالجها بالنظر إلىالقضیة من خلال وجهة نظر محدث الضرر، بینما

.2وحقوقه وضمان التعویض له

لخطأ وتحمل یقیم ستارك نظریة الضمان على أساس جدید یهتم بالمضرور عكس نظریتا ا

ذلك من خلال تفسیر المسؤولیة من زاویة المتسبب و حقوق المضرور التبعة اللتان تجاهلتا 

.3في الضرر

مجمل القول حسب ستارك فإن المسؤولیة المدنیة تكمن في وجود نزاع بین حقین  وفي  

ة شخصیین هما الحق في السلامة والحق في التصرف، وقد فرق بین نوعین من الأضرار الجسمانی

.4الأضرار الاقتصادیة من ناحیة أخرىوالمادیة من ناحیة و 

الانتقادات الموجهة لنظریة الضمان:ثانیا

ظریة الضمان العدید من الانتقادات ویمكن إجمال أهمها فیما یأتي:وجهت لن

یرى بعض الفقه أن نظریة الضمان تقوم على فكرة فلسفیة محضة نتائجها لا سند لها في -

لیة، وإنما على القانون، ذلك أن صاحبها لم ینطلق من النصوص القانونیة (الفرنسیة) الخاصة بالمسؤو 

.5المفاضلة بین حقوق المضرور والمسؤول عن الضررفكرة الموازنة و 

الضرر المعنوي یعیق المحاكم الفرنسیة في تقدیر التعویض إن التمییز بین الضرر المادي و -

.6المعنوي ذلك أن نظریة الضمان تقر الحق في تعویض الضرر المادي دون الضرر المعنوي

.38-37عمر بن الزوبیر، المرجع السابق، ص.ص.-1
.183جبار صابر طه، المرجع السابق، ص.-2
.26-25فتحي عبد الرحیم، المرجع السابق، ص.ص.-3
رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم حمایة حقوق الشخصیة في إطار المسؤولیة التقصیریة، یمینة دریسي، -4

.209، ص.2017القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 
.45.عمر بن الزوبیر، المرجع السابق، ص-5
.210، المرجع السابق، ص.دریسيیمینة-6
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تزامات الناشئة عن الفعل الضار، أكثر من على هذه النظریة أیضاً أنها تهتم بالالویعاب -

.1تلك الناشئة عن الإخلال بالالتزامات العقدیة في حین أن القانون یرتب التعویض في الحالتین

یرى البعض الآخر أن نظریة الضمان لیست جدیدة في مجال المسؤولیة المدنیة، بل هي -

تكاد تنصهر علیها، الأمر هذه النظریة و لذلك فهي تقترب منإعادة  لأفكار نظریة تحمل التبعة، 

.2الذي یجعلها تتعرض إلى نفس الانتقادات الموجهة لنظریة تحمل التبعة

الفرع الثالث

موقف المشرع الجزائري

جویلیة 05ل العمل بالقوانین الفرنسیة إلى غایة تاریخ ـدنیة ظـة المـار المسؤولیـفي إط

 26في والمؤرخ 58-75، حیث أصدر المشرع الجزائري القانون المدني بمقتضى القانون رقم 1975

05على سریان مفعوله من تاریخ 1003مادته المعدل والمتمم، والذي نصّ في1975سبتمبر 

.19753جویلیة 

نص فیما یتعلق بقواعد المسؤولیة،10-05بعد تعدیل القانون المدني بموجب القانون و   

المستحق للتعویض، وقسم الفصل ریة في الفصل الثالث بعنوان الفعلالمشرع على المسؤولیة التقصی

إلى ثلاثة أقسام، تناول في القسم الأول المسؤولیة عن الأفعال الشخصیة من المواد 

القسم )، أما137-134)، والقسم الثاني تناول المسؤولیة عن فعل الغیر من المواد (124-133(

)، وأسّس المشرع 1مكرر140-138الأشیاء من المواد (ة الناشئة عنالثالث قد خصّه للمسؤولی

كل "ق.م.ج. والتي نصّت على أنه: 124الجزائري المسؤولیة على الخطأ الواجب الإثبات في المادة 

.45عمر بن الزوبیر، المرجع السابق، ص.-1
، مذكر مقدمة لنیل شهادة التأمین الإلزامي من المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات في الجزائرعلاوة بشوع، -2

.75، ص.2006، توري، قسنطینةالماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة من
والعلوم السیاسیة، جامعة ماجستیر، كلیة الحقوق ال لنیل درجةمذكرةالمسؤولیة المدنیة للمهني المدین، سعاد بختاوي، -3

.29، ص.2012بكر بلقاید، تلمسان، أبو
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وثه فعلٍ أیّاً كان یرتكبه الشخص بخطئه، ویسبب ضرراً للغیر یلزم من كان سبباً في حد

.1بالتعویض"

المشرع الجزائري اعتنق نظریة الخطأ الشخصیة، فجعل الخطأ الواجب الإثبات أساساً عاماً 

للمسؤولیة المدنیة، وتیسیراً على المضرور من عبء الإثبات الصعب للخطأ جعل من الخطأ مفترض 

أن المشرع الجزائري إلى النصوص المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة نجدأیضاً بالنظرجالات أخرى، و في م

لم یعتنق فكرة النظریات الموضوعیة، سواءاً نظریة تحمل التبعة أو نظریة الضمان إلاّ في إطار 

ضیق، سواءاً ضمن قانون المسؤولیة المدنیة في القانون المدني أو خارجه، مقتدیا بذلك بالمشرع 

الفرنسي.

القاعدة كام المسؤولیة التقصیریة من خلال وقد استمد واضعوا التقنین المدني الجزائري أح

تمثلة في الخطأ الواجب المو التي أخذ بها القانون الفرنسي، في المسؤولیة عن الفعل الشخصيالعامة

الإثبات، أین یلتزم المضرور بإثبات الخطأ في جانب المتسبب في الضرر، ودون ذلك الإثبات لا 

ق.م.ج. تشترط صراحةً خطأ 124الیة لنص المادة تنعقد مسؤولیة هذا الأخیر، فالصیاغة الح

الفاعل، والملاحظ أن المشرع استبدل لفظ "المرء" بعبارة "شخص" باعتبار المسؤولیة  الشخصیة لیست 

، كما أكّد المشرع على الطابع 2قاصرة على الشخص الطبیعي فقط فهي تعني كذلك الشخص المعنوي

التي كانت تقضي بمسؤولیة عدیم 125رة الثانیة من المادة الشخصي للمسؤولیة من خلال إلغائه للفق

.3التمییز، وهي مسؤولیة موضوعیة

المسؤولیة الناشئة عن فعل الغیر، التي تقوم كما قرّر تطبیقات أخرى للمسؤولیة من خلال 

على أساس الخطأ المفترض، بحیث أعفى المضرور من عبء إثبات الخطأ، كما جعل من قرینة 

الخاصة بمسؤولیة متولي 134فترض أحیانا قرینة بسیطة یمكن إثبات عكسها، طبقاً للمادة الخطأ الم

، المرجع السابق.58-75أمر رقم -1
.52علي فیلالي، المرجع السابق، ص. -2
.78مصطفى بوبكر، المرجع السابق، ص. -3
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الرقابة، وفي البعض الآخر قرینة قاطعة لا تقبل إثبات العكس، ولا تدحض إلاّ بإثبات السبب الأجنبي 

.1الخاصة بمسؤولیة المتبوع عن أفعال تابعه137-136من خلال المواد 

1مكرر140-138یاء من خلال المواد المسؤولیة الناشئة عن الأشكذلك تناول المشرع

فجعل من فكرة الخطأ مفترض افتراضاً غیر قابل لإثبات العكس أساساً لمسؤولیة حارس الحیوان 

، واستثنى من المسؤولیة عن فعل الشيء حالة الأضرار 139-138وحارس الأشیاء بموجب المواد 

، أین 140الأضرار المترتبة على انهدام البناء من خلال نص المادة التي یتسبب فیها الحریق، وحالة

أقام المسؤولیة عن الحریق على أساس الخطأ الواجب الإثبات، فالمضرور لا یمكن له الحصول على 

التعویض إذا كان ضرره ناتج عن حریق شبّ في منقولات أو عقارات إلاّ إذا أثبت أنّ الحریق یرجع 

، أما مسؤولیة مالك 2هذه العقارات أو المنقولات، أو خطأ ممن هو مسؤول عنهمسببه إلى خطأ حائز

البناء عن الأضرار التي یتسبب فیها انهدامه فتقوم على أساس الخطأ المفترض افتراضاً یقبل إثبات 

العكس، حیث یستطیع أن یتخلص من هذه المسؤولیة بإثباته للسبب الأجنبي، أي انعدام علاقة 

3والضرر الذي أصاب الضحیةالسببیة بین فعل الانهدام 

الخاصة مكرر140دث نصوص تتضمن مسؤولیات جدیدة من خلال المادة كما استح

مسؤولیة الدولة عن تعویض الأضرارالخاصة ب1مكرر140المادة بمسؤولیة المنتج، و 

.4الجسمانیة، كلها تدخل ضمن المسؤولیة الموضوعیة لا دور للخطأ فیها

التقصیریة في قوانین خاصة، وأقامها على لیة كما نظم المشرع الجزائري بعض أنواع المسؤو 

التأمین قانون إلزامیة ابات العمل والأمراض المهنیة، و المتمثلة في القانون المتعلق بإصأساس الضرر و 

.5رور وبعض القوانین الخاصة الأخرىبنظام التعویض عن حوادث المالإجباري على السیارات و 

.101-100عمر بن الزوبیر، المرجع السابق، ص.ص. -1
.191-190مصطفى بوبكر، المرجع السابق، ص.ص. -2
.255علي فیلالي، المرجع السابق، ص. -3
.77-76عمر بن الزوبیر، المرجع السابق، ص.ص. -4
.254مصطفى بوبكر، المرجع السابق، ص. -5
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یه المسؤولیة المدنیة من تطور في الوقت نستخلص من كل ما سبق ذكره أن ما وصلت إل

الحاضر لم یأت دفعةً واحدة بل ترسخ عبر مراحل متتالیة، فبعد انفصال المسؤولیة الجنائیة عن 

المسؤولیة المدنیة، تأكد اعتبار الخطأ كأساس للمسؤولیة المدنیة، بعد ذلك رأینا عجز قواعد المسؤولیة 

تطور الذي عرفته المجتمعات المعاصرة جراء الثورة الصناعیة.القائمة على أساس الخطأ في مسایرة ال

بهذا ظهرت النظریات الموضوعیة التي تقیم المسؤولیة على أساس الضرر، وهذه النظریات و   

تتمثل في نظریة تحمل التبعة ونظریة الضمان، بهدف تسهیل حصول المضرورین على التعویض.

رأیناه فقد أسّس المسؤولیة على الخطأ الواجب الإثبات أما المشرع الجزائري فعلى نحو ما 

ضیق قرر فیها تطبیقات أخرى م یعتنق النظریات الموضوعیة إلاّ في إطار ـكأصلٍ عام، ول

الأشیاء، ذلك لتسهیل حصول المضرورین على ؤولیة عن عمل الغیر و للمسؤولیة، المتمثلة في المس

التعویض.
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الفصل الثاني:

التحول بتعویض المسؤولیة من الفردیة إلى الجماعیة
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للمسؤولیة المدنیة تنص على أن الأساس الوحید لضمان حصول المضرور العامةالقواعد

شیتتعویض ما لحقه من ضرر، هو أن على  ر هذه القواعد إلى شخص یتحمل هذا         

، فالمضرور لا یجد أمامه إلاّ الفرد المسؤول الذي تحدده قواعد المسؤولیة المدنیة، فإذا فشل التعویض

معسراً، یتحمل وحده خص محدد أو كان المسؤول عن الضرر المضرور في نسب المسؤولیة إلي ش

یضها محصور بین المضرور والمسؤول، وهذا ما یعبر عنه الأضرار التي لحقته وعلیه یكون أمر تعو 

بالتعویض الفردي للمسؤولیة المدنیة.

لكن في عصر الآلة والمشروعات الضخمة فإن المسؤولیة الفردیة تعجز عن توفیر الحمایة 

للمضرور، لهذا نادى الفقه بضرورة اجتماعیة المسؤولیة المدنیة وترتب على ذلك ظهور أنظمة 

موسراً قادراً على الجماعي للمسؤولیة المدنیة، وذلك لضمان أن یكون المسؤول عن الضررالتعویض

تحمل التعویض، وبالتالي لم یعد أمر تعویض المضرور محصوراً بینه وبین المسؤول عن 

الضرر، وإنما أصبح التزاماً تتحمله أحد أنظمة التعویض الجماعي مما نتج عنه تحولاً بالمسؤولیة 

دنیة عن تعویض الأضرار من الفردیة إلي الجماعیة.الم

سنخصص هذا الفصل لدراسة التحول بتعویض المسؤولیة من الفردیة إلي الجماعیة، حیث 

، إضافةً ول)الأ مبحث ال(التقلیدیة للتعویض الجماعي للمسؤولیة المدنیةیلةالوسسنتطرق فیه إلى دراسة 

.ثاني)المبحث ال(المعاصرة للتعویض الجماعي للمسؤولیة المدنیةالوسیلة إلى
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المبحث الأول

التقلیدیة للتعویض الجماعي للمسؤولیة المدنیةالوسیلة

یتعرضون لأخطار عدیدة یترتب على تحققها خسائر مالیة تصیبهم في منذ الأزل والأفراد 

هذه الأخطار واشتدت تنوعتأشخاصهم أو ممتلكاتهم أو أموالهم، ومع التطور الاقتصادي والصناعي 

الخسائر وتعددت الحاجة إلى استحداث الوسائل التي تهتم بالتعامل مع تلك الأخطار.

المستوى تتحقق علىوالتدابیر إلاّ أن العدید من الأخطار ومع ذلك مهما تعددت هذه الوسائل

من أهم وسائل نظام التأمین ا مواجهة آثارها المادیة، ویعتبر الفردي وعلى مستوى المنشآت یتعین علین

مواجهة مثل هذه الأخطار، بما له من مزایا عدیدة، فهو یعمل على توفیر التغطیة التأمینیة للأفراد 

مواجهة الخسائر المالیة التي قد یتعرضون لها طار كثیرة، وذلك بمساعدتهم علىى أخوالمنشآت عل

  ن.من جراء تحقق خطر معیّ 

لمسؤولیة المدنیة إلي تحدید ل التقلیدیة للتعویض الجماعي یلةوعلیه سنتطرق في دراستنا للوس

الآثار المترتبة عن عقد التأمین من المسؤولیة في و  ول)،(المطلب الأ مفهوم التأمین من المسؤولیة في 

.ثاني)(المطلب ال
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المطلب الأول

سؤولیةممفهوم التأمین من ال

التأمین إحدى الوسائل التي یلجأ إلیها الشخص لحمایة نفسه من أي تصرف یصدر عنه یعد 

بموجبه توفیر غطاء حمایة التي یسعى إلیها المؤمن له، لكبح الأخطار ویضر بالآخرین، ویتم 

ة المتوقعة من قیام مسؤولیته المدنیة تجاه الغیر من قبل المؤمن، الذي یتحمل التبعات المالیة المنجرّ 

على هذه الأخیرة مقابل دفع قسط أو اشتراك مسبق.

، سنتناول دراسته من خلال معرفة اً نسبیولما كان نظام التأمین من المسؤولیة نظام حدیث

.(الفرع الثاني)، وكذا تعریف التأمین من المسؤولیة (الفرع الأول)مسار نشأته 

الفرع الأول

نشأة التأمین من المسؤولیة

أمین من المسؤولیة لم ینشأ من العدم لكي یصل إلى التطور الذي هو علیه الآن، وإنما الت

فكان أول ظهور لنظام التأمین في القانون الروماني في القرون ظهوره،إلى هناك وقائع وأحداث أدت 

یعتمد بالدرجة الأولى على الاقتصاديالوسطى أین ظهر عقد القرض البحري، حیث كان النشاط 

الملاحة البحریة، أین یمنح صاحب السفینة مبلغاً من المال مقابل معدل فائدة، مفاده أن یحصل 

المقترض على قیمة القرض وفوائد عن وصول السفینة سالمة، حیث إذا هلكت السفینة لا یسترد 

.1دینه، كما یرد الدین مضافاً إلیها فوائد تغطي الهلاك

ریق، عقب الحریق الهائل الذي ـذلك في صورة تأمین ضد الحالتأمین البري و  ذلك ظهر بعد

اس إلى البحث ـن النـر مـع الكثیـر الذي دفـ، الأم1666من مباني مدینة لندن عام %85أتى على 

واجهة مثل هذه الأخطار، وبدأت فكرة التأمین من الحریق في الظهور على غرار ـلة لمـن وسیـع

، نادي 3طأحكام التأمین: (دراسة في القانون والقضاء المقارنین)، أحمد شرف الدین، -1

  .16 ص. ،1991، مصرالقضاة، 
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البحري، وأخذت شركات التأمین ضد الحریق في الظهور والتكوین في بلدان كثیرة منها فرنسا التأمین

.1من القرن الثامن عشرإبتداءاً 

ظهر بعد ذلك التأمین من المسؤولیة في القرن التاسع عشر، على إثر انتشار استعمال 

وكثرة دعاوى المسؤولیة المدنیة المواصلات وما أدت إلیه من ازدیاد المخاطر، الآلات، وتقدم وسائل 

.2المختبرات العلمیةالناجمة عن السیارات و حوادثصناعة، والعن الحوادث التي تقع للعمال في ال

ین من المسؤولیة المدنیة عن فأول ما ظهر من أنواع التأمین من المسؤولیة المدنیة كان التأم

لیته عن حریق العین المؤجرة وتأمینه من من تأمین المستأجر من مسؤو ،في صوره المختلفةالحریق 

مسؤولیته عن امتداد الحریق لأجزاء العین المؤجرة، وتأمین الجار من المسؤولیة عن امتداد الحریق 

المسؤولیة عن حوادث العمل، وانتشر هذا النوع من التأمین إلى جیرانه، بعد ذلك ظهر التأمین من 

ص إلى نطاق رها، لكنه سرعان ما انتقل من نطاق التأمین الخاواسعاً مع تقدم الصناعة وازدهاانتشاراً 

وجاء بعد ذلك التأمین من المسؤولیة عن حوادث النقل وعن حوادث السیارات التأمینات الاجتماعیة. 

وعن حوادث المرور بوجه عام، إذ برز وانتشر التأمین من المسؤولیة عن حوادث السیارات في هذا 

جعله التشریع إجباریاً، وظهر بعد ذلك التأمین من انتشاراً واسعاً، سرعان ما المیدان بروزاً واضحاً و 

المسؤولیة عن النشاط المهني، كالتأمین من المسؤولیة عن نشاط الأطباء والمهندسین، وعن نشاط 

وهكذا أصبح التأمین ،3أصحاب الفنادق وعن نشاط أصحاب معاهد التعلیم ومعاهد الألعاب الریاضیة

نظرة شاسعة على نشاط الإنسان في كل میادین الحیاة.یحتل 

رسالة مقدمة لنیل درجة دكتوراه، جامعة الإخوة النظام القانوني للتأمین من المسؤولیة المدنیة، كریمة بلدي، -1

.17، ص.2017منتوري، قسنطینة، 
.45، ص.1993دار العواصم المتحدة، بیروت، التأمین و أحكامه،سلیمان بن إبراهیم بن ثنیان، -2
عقود الغرر وعقود ، (02من: المجلد 07الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء عبد الرزاق أحمد السنهوري، -3

.1645-1644، ص.ص.1964دار إحیاء التراث العربي، بیروت، التأمین)،
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الفرع الثاني

تعریف عقد التأمین من المسؤولیة

وجود شخص یخشى أن یكون مسؤولاً عما یصیب الغیر في تتجلى فكرة التأمین من المسؤولیة 

ینقل بموجبه تبعة تعویض ذلك الضرر عن كاهله إلى طرف آخر ،من ضرر فیقوم بإبرام عقد تأمین

فالتأمین من المسؤولیة عبارة عن عقد یلتزم بمقتضاه المؤمن بضمان المؤمن له من ،1یرضى بذلك

.2الأضرار الناتجة عن رجوع الغیر علیه بالمسؤولیة مقابل قسط یدفعه المؤمن له

، في لضرر الذي یصیبه في ذمته المالیةنفسه من االمقصود من ذلك أن یؤمن الشخص و   

.3حالة ما إذا تحققت مسؤولیته قبل الغیر ورجع علیه هذا الأخیر بالتعویض

إلى  سؤولیة، لم یتطرق یخص التأمین من الموتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري فیما 

الموافق 1415عام شعبان 23المؤرخ في07-95الأمر رقم تعریف التأمین من المسؤولیة بموجب

واكتفى بذكر موضوع التأمین من المسؤولیة حسب ما ،4بالتأمیناتالمتعلق 1995سنةینایر25 لـ

المالیة المترتبة على یضمن المؤمن التبعات"منه، التي تنص على أنه 56جاء في نص المادة 

ومبلغ التأمین لا یحتوي فقط دین ،5"مسؤولیة المؤمن له المدنیة بسبب الأضرار اللاحقة بالغیر

التعویض الذي یلتزم به المؤمن له، وإنما یشمل أیضاً مصروفات الدعوى التي حكم علیه بها، كما 

المسؤولیة التي ترفع علیه، فالخطر في هذا یغطي جمیع الأضرار التي تلحق المؤمن له نتیجة دعوى 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الآثار المترتبة عن عقد التأمین من المسؤولیة المدنیة، بهاء الدین مسعود سعید خویرة، -1

.09القانون، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین، ص.
دار  زائري الجدید للتأمینات)،الوجیز في عقد التأمین: (دراسة على ضوء التشریع الجحمیدة جمیلة، -2

.143، ص.2012الخلدونیة، الجزائر، 
، منشأة 2طالتأمین: (قواعده، أسسه الفنیة، والمبادئ العامة لعقد التأمین)، فتحي عبد الرحیم عبد االله، -3

.30، ص.2002المعارف، مصر، 
ج.ر.ج.ج. عدد ، متعلق باللتأمینات، 1995ینایر سنة 25الموافق لـ 1415شعبان عام 23مؤرخ في 07-95أمر رقم -4

.1995مارس سنة 08الموافق لـ 1415شوال عام 07صادر بتاریخ ،13
.نفسه، المرجع 07-95من الأمر رقم 56أنظر المادة -5
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07-95من الأمر 57بحیث تنص المادة ،1الغیرالتأمین یتمثل في المطالبة القضائیة التي یقوم بها

دعوى تعود المصاریف القضائیة الناجمة عن أیةیتحمل المؤمن"السالف الذكر على أنه: 

.تها إلى المؤمن له إثر وقوع حادث مضمون"امسؤولی

ولا یعتبر ة مصالحة خارجة عنه،بأیّ  لالمسؤولیة و لا یحتج على المؤمن بأي اعتراف با

إذ یلتزم المؤمن له زیادةً عن الالتزامات العامة بالتزامات ،2بالمسؤولیةاً إقرار  الاعتراف بحقیقة أمر

خاصة، فشركات التأمین تقوم بتضمین وثائق التأمین من المسؤولیة بشروط تتمثل في عدم الاعتراف 

لأول یقصد به أن یقّر ، فا3ة المؤمن لدعوى المسؤولیةوعدم التصالح مع المضرور، وإدار بالمسؤولیة

المؤمن له بمبدأ المسؤولیة من الناحیة القانونیة، أي التزامه بتعویض المضرور باعتباره مسؤولاً قانونیا 

، أما 4عن هذا التعویض، أما الإقرار بالوقائع المادیة للحادث فلا تعد من قبیل الاعتراف بالمسؤولیة

المضرور دون موافقة المؤمن على ذلك، وقد یتخذ أیضاً الثاني مفاده منع المؤمن له من التصالح مع 

هذا الشرط صورة إعطاء المؤمن وحده حق الانفراد في إجراء هذا الصلح مع المضرور دون تدخل 

أما بالنسبة للشرط ، 5المؤمن له في ذلك، وقد تتضمن وثیقة التأمین هذین الشرطین ضمن بند واجد

في مباشرة الدعوى نیابةً عن المؤمن له، فیعمل باسم هذا الأخیر الثالث، فیكون بمثابة توكیل للمؤمن 

ویدافع عن مصلحته، حیث یشترط المؤمن لنفسه في عقد التأمین من المسؤولیة الحق في إدارة دعوى 

المسؤولیة، لیكون بمقدوره توجیه دعوى المضرور ومجابهتها بكافة أوجه الدفوع التي یمكن إثارتها في 

شیاً بذلك تواطؤ المؤمن له مع الغیر المضرور أو اتخاذ المؤمن له موقفاً متخاذلاً في هذا الشأن، متحا

.6الدفاع عن نفسه ما كان لیتخذه ولو كان سیتحمل التعویض المحكوم به من ذمته المالیة الخاصة

.143حمیدة جمیلة، المرجع السابق، ص.-1
لا یحتج على المؤمن بأيّ اعتراف بالمسؤولیة ولا بأیّة مصالحة "على أنه: 07-95من الأمر رقم 58تنص المادة -2

المرجع السابق.،خارجة عنه، ولا یعد الاعتراف بحقیقة أمر إقراراً بالمسؤولیة"
.65بهاء الدین مسعود سعید خویرة، المرجع السابق، ص. -3
.67المرجع نفسه، ص. -4
.260كریمة بلدي، المرجع السابق، ص. -5
.1666-1665، المرجع السابق، ص.ص. عقود الغرر وعقود التأمینعبد الرزاق أحمد السنهوري، -6
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إلا الغیر المتضرر أو ذوو حقوق ما لا ینتفع بالمبلغ الواجب على المؤمن دفعه أو بجزء منه

مترتبة على الفعل الضار ام هذا الغیر لم یستوف حقه في حدود المبلغ المذكور من النتائج المالیة الد

، حیث نجد أن المشرع الجزائري قد نص على حبس مبلغ التعویض 1مسؤولیة المؤمن لهالذي سبب

.الغیر المضرور، في حالة ما إذا لم یستوفي هذا الأخیر حقهبین یدي المؤمن لصالح 

العقد الذي بموجبه یؤمن یة في نظر المشرع الجزائري أنه "لیه یقصد بالتأمین من المسؤولوع  

.2"المؤمن، المؤمن له من الأضرار التي تلحق به من جراء رجوع الغیر علیه بالمسؤولیة

المطلب الثاني

آثار عقد التأمین من المسؤولیة

یعد تطور التأمین من الأسباب التي أدت إلي قلب التوازن الداخلي للنظام التقلیدي للمسؤولیة 

ذلك من خلال مبدأ الوقایة ثم الاجتماعیةنظراً للحمایة التي یوفرها لمختلف ضحایا المخاطر المدنیة، 

بب التطور معالجة الأضرار عن طریق التعویض، الأمر الذي عجزت عنه المسؤولیة التقلیدیة بس

الحاصل في الحوادث ومدى تفضیل المضرورین اللجوء إلي وسائل التأمین التي أثبتت فعالیتها.

تنشأ عن عقد التأمین علاقة قانونیة بین طرفیه (المؤمن والمؤمن له) حیث یرتب التزامات 

من 619كده المادةمبینة في عقد التأمین، وهذا ما تؤ متبادلة في ذمة الطرفین حسب الشروط ال

التي نجدها قد كررت نفس المفهوم.،4من قانون التأمینات02ادة والم،3ق.م.ج.

، المرجع السابق.07-95من الأمر 59أنظر المادة -1
.14كریمة بلدي، المرجع السابق، ص. -2
التأمین عقد یلتزم بمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن له أو إلى "علي أن:  58- 75من الأمر رقم 619تنص المادة -3

المستفید الذي اشترط التأمین لصالحه مبلغا من المال أو إیراداً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق 

سابق.، المرجع الالخطر المبین بالعقد وذلك مقابل قسط أو أیة دفعة مالیة أخرى یؤدیها المؤمن له للمؤمن"
التأمین عقد من القانون المدني 619" إن التأمین في مفهوم المادة على أنه: 07-95من الأمر رقم 02تنص المادة -4

یلتزم بمقتضاه بأن یؤدي إلى المؤمن له أو الغیر المستفید الذي اشترط التأمین لصالحه مبلغا من المال أو إیراداً أو أيّ 

، المرجع السابق.ة دفوع مالیة أخرى"لخطر المبین في العقد وذلك مقابل أقساط أو أیّ أداء مالي آخر في حالة تحقق ا
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التزامات المؤمن له ، و (الفرع الأول)لتزامات المؤمن ونتعرض في دراستنا لهذا المطلب إلي ا

الثاني). ع(الفر 

الفرع الأول

التزامات المؤمن

التزامه بضمان المسؤولیة المؤمن ضدها، ویحق یلتزم المؤمن بسداد مبالغ التأمین إثر تحقق 

التعویض عن الأضرار التي لحقت به.للغیر المتضرر مطالبة المؤمن مباشرةً ب

أولا: الالتزام بدفع مبلغ التأمین

على عاتق المؤمن التزام رئیسي یتمثل في دفع مبلغ التعویض للمؤمن له، على الوجه یقع 

منه، وفي حالة تحقق هذا الخطر یلتزم المؤمن بدفع مبلغ المتفق عند تحقق الخطر المؤمن 

التعویض، وهذا وفقاً للقواعد العامة في عقد التأمین، أما فیما یخص التزام المؤمن في عقد التأمین من 

المسؤولیة فالمؤمن لا یضمن الضرر الذي یصیب المؤمن له في شخصه أو ماله، بل یؤمن المسؤول 

ب إزاء انشغال ذمته المالیة بدین التعویض الذي یسأل عنه تجاه الغیر، كما من الضرر المالي المترت

أن المركز القانوني للمضرور یؤثر على علاقة المؤمن بالمؤمن له ویؤثر معها في تحدید طبیعة 

.1، والذي ینهض على إثر تحققه التزام المؤمن بضمان المسؤولیة المؤمن ضدهاالخطر المؤمن منه

ثانیا: العلاقة الناشئة بین المؤمن والمضرور

اً عن العقد وقت إبرامه، لكنأجنبیاً یكون المضرور طرفمن المسؤولیةفي عقد التأمین

.مباشرةً الضرر الذي یصیب المضرور یعطي له الحق في مطالبة المؤمن بالتعویض

.91بهاء الدین مسعود سعید خویرة، المرجع السابق، ص. -1
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الحق الخاص للمضرور على مبلغ التعویض)1

وفقاً للقواعد العامة في العقود فالعقد لا یرتب حقاً إلاّ لطرفیه أو خلفهما العام 

أو الخاص، ولما كان المسؤول المؤمن له مدیناً للمضرور والمؤمن مدیناً للمؤمن له في حدود 

مدینه مدین أن یرجع على (المؤمن له)، فإنه بإمكان المضرور باعتباره دائن المدین1العقد

یستفید من مبلغ التعویض عن الضرر الناتج عن مسؤولیة المؤمن ن) بدعوى مباشرة حتىالمؤم(

، ویتمتع بضمان خاص لتعویض ما لحقه من ضرر، فخصوصیة التأمین من المسؤولیة أنه 2له

.3یمنح للمضرور من فعل المؤمن له دعوى مباشرة ضد المؤمن

الدعوى المباشرة)2

مباشرة دعوى مدنیة استثنائیة مقررة بنص خاص، بموجبها یحق للمضرور تعتبر الدعوى ال

مطالبة المؤمن مباشرةً بمبلغ التعویض المستحق له، رغم أن المضرور لا تربطه علاقة مباشرة 

بالمؤمن، ومنها یظهر أثر التأمین من المسؤولیة المدنیة على نظام المسؤولیة المدنیة، حیث 

التعویض، في حین یضمن المضرور وجود ذمة مالیة میسورة یتخلص المؤمن له من عبء 

.4تتحمل التعویض

، كما صنفه المشرع 5یندرج التأمین من المسؤولیة المدنیة ضمن تأمینات الأضرار

الجزائري، فبموجب عقد التأمین من المسؤولیة یلتزم المؤمن بضمان مسؤولیة المؤمن له ضد دعاوى 

التي ألقت على عاتق السالف الذكر، 07-95الأمر من56المادة الغیر، وهو ما نصت علیه

.331كریمة بلدي، المرجع السابق، ص. -1
"علاقات التأمین بالمسؤولیة المدنیة وتأثیر تأمین المسؤولیة على نظام المسؤولیة نبیل صالح العرباوي، -2

.147، ص. 2014، جامعة بشار، 02، العدد المجلة الجزائریة للقانون البحري والنقل،المدنیة"
لإخوة ، جامعة ا46المجلد أ، العدد ، مجلة العلوم الإنسانیة، "الدعوى المباشرة في التأمین من المسؤولیة"سمیة مكربش، -3

  .501ص. ، 2016منتوري، قسنطینة، 
.499، ص. نفسهالمرجع -4
"التزام المؤمن بالتعویض في التأمین من المسؤولیة المدنیة: (دراسة إبراهیم مضحي أبو جلالة، فیصل الشقیرات، -5

جامعة ،02العدد ، 03المجلد ، بن طلال للبحوثمجلة جامعة الحسین، تحلیلیة تأصیلیة في القانون المدني الأردني)"

.233، ص. 2017الحسین بن طلال،
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المؤمن الالتزام بضمان التبعات المالیة المترتبة على مسؤولیة المؤمن له تجاه الغیر، كما یتحمل 

من نفس الأمر المصاریف القضائیة الناجمة عن أیّة دعوى تعود مسؤولیتها إلى 57بموجب المادة 

ث مضمون.المؤمن إثر وقوع حاد

الفرع الثاني

التزامات المؤمن له

عند التعاقد ودفع قسط المؤمن له وفقاً للقواعد العامة في عقد التأمین بتقریر حالة الخطریلتزم 

من 15حسب المادة والالتزام بالإخطار بتحقق الخطر الإعلان عن تغییر الخطر أو تفاقمه، التأمین و 

.071-95الأمر رقم 

أولا: الالتزام بتقریر حالة الخطر عند التعاقد 

باعتبار هذا الالتزام هو الطریق العملي المؤمن له بإعلام المؤمن بإحداثیات الخطر،یلتزم 

الوحید لتحقیق علمه الدائم بحقیقة الخطر وإبراز معالمه، ذلك أن الحالة التي یكون علیها الخطر لها 

ؤمن وتمكینه من تقدیر المخاطر الحقیقیة التي سیأخذها على تبصیر إرادة المدور هام من حیث 

عاتقه ویحدد بالتالي موقفه من قبول التأمین أو رفضه، لأن حقیقة الخطر وجسامته تلعب دور هام 

.2في تحدید التسعیر الفني السلیم للتغطیة

: الالتزام بدفع قسط التأمینثانیا

تزاماً بدفع القسط التأمیني في المواعید المنصوص ینشئ عقد التأمین على عاتق المؤمن له ال

بأنه قیمة الخطر المؤمن منه أو المقابل المالي ویعرف القسط ،3علیها في القانون أو المتفق علیها

.4الذي یدفعه المؤمن له، مقابل التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمین

، المرجع السابق.07-95من الأمر رقم 15أنظر المادة -1
.199أحمد شرف الدین، المرجع السابق، ص.-2
.264المرجع نفسه، ص.-3
.80حمیدة جمیلة، المرجع السابق، ص.-4
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ویتحدد مقدار القسط في التأمین عن المسؤولیة المدنیة بالاتفاق فیما بین المؤمن والمؤمن 

له، وإن كان في الغالب أن یستقل المؤمن بوضع مقدار هذا القسط، والذي یشكل عادة نسبة مئویة 

مدى خلال تقدیر احتمال وقوع الخطر و لمقدار القیمة المضمونة، والذي یتم تحدیده من

.1جسامته، وذلك بالاستناد إلى البیانات الموضوعیة المتعلقة بالخطر

ثالثا: الالتزام بالإعلان عن تغییر الخطر أو تفاقمه 

لا تتوقف التزامات المؤمن له المتعلقة بالخطر بمجرد تقدیم البیانات وإتمام التعاقد، فعقد التأمین من 

غالباً ما تقع ظروف أثناء تنفیذه تؤثر في احتمال وقوع المسؤولیة من العقود الزمنیة المستمرة لذلك

.2الخطر أو زیادة جسامة الأضرار التي قد تنشأ عنه لدى تحققه

طر فالمؤمن له ملزم بإخطار المؤمن بما یطرأ من ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زیادة المخا

ي حالته التي وجدت أو تفاقمها، وذلك لیتمكن المؤمن من تحدید قسط یتناسب مع الخطر ف

.3علیها، حیث لا یجوز إلزام المؤمن بضمان خطر ما لم یدخل في حسابه وقت التعاقد

رابعا: الالتزام بالإخطار بتحقق الخطر 

مراعاتها حتى یتمتع بالتغطیة له یعد هذا الالتزام من أهم الالتزامات التي یتعین على المؤمن 

وترجع أهمیة هذا الالتزام إلى أنه یعد الوسیلة المتفق علیها التي التأمین،التأمینیة التي تكفلها وثیقة 

لیبدأ بعدها التزام المؤمن بالقیام بالإجراءات یتحقق بها علم المؤمن بوقوع الحادث المؤمن ضده، 

.4والخطوات التي تسبق سداد التعویض، كتعیین خبراء المعاینة وتقدیر الأضرار وغیرها

.33بهاء الدین مسعود سعید خویرة، المرجع السابق، ص.-1
.232بلدي كریمة، المرجع السابق، ص.-2
.47بهاء الدین مسعود سعید خویرة، المرجع السابق، ص.-3
.257، ص.2008دار الفكر، الإسكندریة، عقد التأمین بین النظریة والتطبیق،أحمد أبو السعود، -4
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انيالمبحث الث

المعاصرة للتعویض الجماعي للمسؤولیة المدنیةالوسیلة

یعد التطور نحو المسؤولیة الموضوعیة إحدى الوسائل التي استند إلیها القضاء بغیة توفیر 

الحمایة للمضرورین، وهذا التطور لم یقف عند هذا الحد، فلا یزال القانون یتطور لمواكبة حركة الحیاة 

نحو تدعیم في ظهور أنظمة قانونیة جدیدة تتجه الإنسانیة المستمرة، حیث تجلت ثمرة هذا التطور 

حمایة المضرورین، حتى دون النظر لتوفر الخطأ أو انعدامه أو حتى انعدام وجود المسؤول 

أو إعساره.

ظهرت هذه الأنظمة ذات الصیغة الجماعیة في صور كثیرة ابتداءاً من تأمین الأضرار وتأمین 

بالتعویضات عند سقوط الضمان التي تتدخلالمسؤولیة كما رأینا سابقا، وصولاً إلى صنادیق الضمان

أو في حالة ما إذا بقي مرتكب الحادث مجهولاً، أو في حالت انعدام التأمین، كصنادیق ضمان 

السیارات وصنادیق تعویض ضحایا الإرهاب.

، وأهم تطبیقات التعویض عن طریق (المطلب الأول)وعلیه سنتناول ماهیة صنادیق الضمان 

.الثاني)(المطلب صنادیق الضمان 

المطلب الأول

ماهیة صنادیق الضمان

 بعلى قواعد المسؤولیة المدنیة نقائص ومشاكل خاصةً في عدم قدرتها على استیعا  ظهرت

التطورات الحاصلة، كما ظهر نظام التأمین عاجزاً على مواكبة كل الحالات، ذلك في الوقت الذي 

كل من برهنكان الاهتمام بالمضرور غایة في ذاته ولیس مجرد عنصر في نظام المسؤولیة، وبعدما

صنادیق نظامي المسؤولیة والتأمین عجزهما عن حمایة المضرور، برزت عدة آلیات متمثلة أساساً في

ما وجدت إلاّ لتضمن تعویض المضرورین، مكرسةً بذلك توجه الدولة نحو الإقرار بجماعیة التعویض.
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إلى تعتبر صنادیق الضمان كآلیة تعویضیة حدیثة مستقلة، تعمل بصفة احتیاطیة أو تكمیلیة 

لى الوقوف عند تعریف التأمین، لتوفیر أكبر قدر من الحمایة، مما یدفعنا إجانب نظامي المسؤولیة و 

.(الفرع الثاني)، ثم خصائص صنادیق الضمان (الفرع الأول)صنادیق الضمان 

الفرع الأول

تعریف صنادیق الضمان

صنادیق الضمان للقیام بأداء التعویضات المناسبة للمضرورین من جراء عدم قدرة أنشئت

أنه: على قواعد المسؤولیة المدنیة على استیعاب التطورات الحاصلة، ویمكن تعریف صندوق الضمان 

آلیة قانونیة تتكفل بأداء التعویضات المناسبة من جرّاء مجموع الأضرار الكبرى كالكوارث الطبیعیة "

الحروب والإرهاب... حیث تمنح هذه التعویضات للمضرور أو ورثته بمجرد وقوع الحادث المتسبب و 

.1"لتعویضللجوء للقضاء للمطالبة باللضرر دون الحاجة إلى ا

تلك الآلیات القانونیة التي تتكفل بأداء التعویضات المناسبة من كما عرفه الفقه الفرنسي بأنه: "

الواسع برى كالكوارث الطبیعیة والحروب والإرهاب والأمراض ذات الانتشار جراء مجموع الأضرار الك

.2"كالإیدز و الحوادث الطبیة

ررة أو المستدعیة ـاجة المبـددة بحسب الحـق متعـاء صنادیــى إنشـري إلــرع الجزائـد المشـد عمـوق  

   ي ـالأخطار التي تظهر فها الدولة لمواجهة لاحظة أیضاً أن هذه الصنادیق تنشئلذلك، والم

بعض عقود من اقتطاعات من الشركات أو ب الحالات من میزانیة الدولة أو ـول حسـالمجتمع، وتم

التأمین، وتهدف إلى تعویض المضرور في حالة عدم حصوله على التعویضات بوسائل أخرى، أي 

.3تتدخل بصفة احتیاطیة أو تكمیلیة لنظامي المسؤولیة والتأمین

جامعة ،02 العدد،11المجلد ،مجلة الحقوق و العلوم الإنسانیة، "التعویض عن طریق صنادیق الضمان"سعاد بنابي، -1

  .98 ص. ، 2018الجلفة،
مجلة الدراسات القانونیة ، "دور صنادیق الضمان في تعویض ضحایا الجرائم الإرهابیة (دراسة مقارنة)"موسى دیش، -2

.98د.س.ن، ص. جامعة تلمسان،،01، العدد والسیاسیة
.98سعاد بنابي، المرجع السابق، ص. -3
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رع الثاني:الف

خصائص صنادیق الضمان

من خلال التعریفات السابقة نستنتج أن صنادیق الضمان كأداة تعویضیة تتمیز بالخصائص 

التالیة:

هیئات تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، تتكفل بتعویض بعض أنواع أنها

.1الأضرار التي تنشئها الدولة لمواجهة أخطار معینة تظهر في المجتمع

 هناك صنادیق تتدخل بشكل أساسي مثل تعویض ضحایا الأعمال الإرهابیة، وهناك صنادیق

.2ریتتدخل بصفة احتیاطیة كصندوق ضمان حوادث الس

 یحدد مقدار التعویض والأضرار التي یغطیها الصندوق بنص قانوني، كما حدث في المرسوم

2006فبرایر سنة 28الموافق لـ 1427محرم عام 29المؤرخ في 23-06الرئاسي رقم 

.3والمتعلق بتعویض ضحایا المأساة الوطنیة

 حدوث هذا ینسب  أنیتم صرف التعویض عن طریق صنادیق الضمان دون الحاجة إلى

إلى شخص معین، وهذا عكس نظام المسؤولیة المدنیة، إذ یجب البحث عن المسؤول الضرر

.4الذي كان نشاطه هو السبب في حدوث الضرر حتي یتم التعویض

، العدد 13، المجلد مجلة التواصل، "التزام الصندوق الخاص بالتعویضات بتعویض ضحایا حوادث المرور"علي بوقرة، -1

.283، ص. 2007، جامعة باجي مختار، عنابة، 03
.113عمر بن الزوبیر، المرجع السابق، ص. -2
، متعلق بتعویض ضحایا المأساة  2006فبرایر سنة 28الموافق لـ 1427محرم عام 29مرسوم رئاسي مؤرخ في -3

.2006فبرایر سنة 28الموافق لـ 1427محرم عام 29صادر بتاریخ ، 11عدد  .ر.ج.ج.جالوطنیة، 
.285موسى دیش، المرجع السابق، ص. -4



التحول بتعویض:الثانيل الفص المسؤولیة من الفردیة إلى الجماعیة                      

52

 تنتقل التعویضات المعتمدة لدى صنادیق الضمان للضحیة أو ورثته في حالة وفاته، دون

.1یحدّدهالحاجة إلى صدور حكم قضائي 

المطلب الثاني:

التعویض عن طریق صنادیق الضمانأهم تطبیقات 

برزت عدة أنظمة للتعویض، نتیجة لتطور أحكام المسؤولیة المدنیة والشعور بالحاجة لضمان 

تعویض المضرور، بالإضافة إلى وجود عدة آلیات متمثلة أساساً في صنادیق الضمان، مكرسة بذلك 

الإقرار بجماعیة التعویض.توجه الدولة نحو 

مما تقدم، تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري سایر هذا التطور لإیجاد آلیات قانونیة بدیلة 

ممثلة في صنادیق التي تربط التعویض بالمسؤول عن الضررللقواعد التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة

الضمان، وعلى سبیل المثال سنخصص هذا المطلب للتطرق إلى أهم هذه الصنادیق التي أقرها 

، وصندوق تعویض ضحایا (الفرع الأول)المشرع الجزائري والمتمثلة في صندوق ضمان السیارات

(الفرع الثاني).الإرهاب

الفرع الأول:

صندوق ضمان السیارات

ناً احتیاطیاً امبالتعویضات بمثابة إغاثة استثنائیة یجعل من الدولة ضیعتبر الصندوق الخاص

.2بدفع التعویضات  باعتبار معظم موارده من الخزینة العمومیة

التلقائي للأضرار بواسطة التأمین وصنادیق الضمان، (دراسة مقارنة في القانون التعویض عابد فاید عبد الفتاح فاید، -1

.19، ص.2014، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، المصري والقانون الفرنسي)
.282، ص. المرجع السابقعلي بوقرة، -2
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أولا: نشأته

من الأمر رقم 70بموجب المادة "الصندوق الخاص بالتعویضات"لقد أنشأ المشرع الجزائري 

أین ألزم المشرع الجزائري الصندوق الخاص ،19701المتعلق بقانون المالیة سنة 69-107

بالتعویضات بضمان تعویض الأضرار الناجمة عن حوادث السیارات في حال رفض شركة التأمین 

ول عن الحادث لطلباتهم، السبب الذي أدى إلى سقوط الحق في الضمان أو إذا بقي المسؤ 

المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات وبنظام ،153-74وأعید تنظیمه بموجب الأمر ،2مجهولاً 

مجال تدخله بالمرسوم رقم المعدل والمتمم الذي یبین كیفیة تسییره و التعویض على الأضرار،

.16/02/1980بتاریخ 80-374

، المتضمن 2001دیسمبر 22المؤرخ في 21-01من القانون رقم 226بمقتضى المادة 

، أصبح یسمى "صندوق تأمین السیارات".20025قانون المالیة لسنة 

، المتضمن 2002دیسمبر 24المؤرخ في 11-02من القانون رقم 117ثم بموجب المادة 

السیارات"، حیث جاء فیها أنّ هذا صندوق ضمان، أصبح یسمى "20036قانون المالیة لسنة 

المؤرخ 103-04 رقم بموجب المرسوم التنفیذيو الصندوق سیؤسّس عن طریق التنظیم، وبعدها 

، یتضمن قانون المالیة لسنة 1969دیسمبر 31الموافق لـ 1389شوال 22مؤرخ في 107-69أمر رقم -1

، ألغیت هذه المادة بموجب المادة 1969دیسمبر 31الموافق لـ 1389شوال  22ؤرخ في م،110، ج.ر.ج.ج. عدد 1970

.2003من قانون المالیة لسنة 30
.02علي بوقرة، المرجع السابق، ص.-2
، یتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات 1974ینایر 30الموافق لـ 1394محرم عام 06مؤرخ في  15-74رقم  أمر-3

.1974فبرایر 19الموافق لـ 1394محرم 26صادر بتاریخ ،15ج.ر.ج.ج. عدد  وبنظام التعویض على الأضرار،
، یتضمن شروط تطبیق 1980فبرایر سنة  16افق لـ المو 1400ربیع الأول عام 29مؤرخ في 37-80تنفیذي رقم مرسوم-4

عد سیر والمتعلقین بقوا1974ینایر 30الموافق 1394محرم 06المؤرخ في 15-74من الأمر رقم 34وَ 32المادتین 

 19 ـالموافق ل1400ربیع الثاني  03في  مؤرخ08ضابطة لتدخله، ج.ر.ج.ج. عدد الأجهزة الصندوق الخاص بالتعویضات و 

  .1980فري فی
، یتضمن قانون المالیة لسنة    2001دیسمبر سنة22الموافق لـ 1422شوال عام 07مؤرخ في 21-01قانون -5

.2001دیسمبر سنة 23الموافق لـ 1422شوال عام 08صادر بتاریخ ،79ج.ر.ج.ج. عدد  ،2002
، یتضمن قانون المالیة لسنة    2002دیسمبر سنة  24لـ  الموافق1423شوال عام 20مؤرخ في 11-02قانون -6

.2002دیسمبر سنة 25الموافق لـ 1423شوال عام 21صادر بتاریخ ،86ج.ر.ج.ج. عدد ، 2003
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هو مؤسسة عمومیة، یوضع تحت وصایة ه وحدد قانونه الأساسي، و تمّ إنشائ، 20041أفریل 05في 

، ویدیره مجلس إدارة ویسیره مجلس عام.وزیر المالیة، یتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

صندوق الخاص "بدلاً من "بصندوق ضمان السیارات"تم تغییر اسمه 2004وفي سنة 

103-04حدد له قانونه الأساسي بموجب المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم ، و "بالتعویضات

ومفاد هذا التعدیل من تغییر الاسم إلى صندوق ضمان السیارات هو ضبط  تعویض سالف الذكر،ال

ضحایا حوادث المرور الناجمة عن المركبات ذات المحرك دون التعویضات المتعلقة بحوادث السكة 

.2الحدیدیة

تدخل صندوق ضمان السیاراتثانیا: حالات

من المرسوم رقم 04نص المادة لقد ألزم المشرع الجزائري صندوق ضمان السیارات في 

لتعویض ضحایا حوادث المرور في نفس الحالات التي حصرتها تدخل الالسالف الذكر ب04-1033

وعلیه یمكن التقدم إلى هذا الصندوق لطلب التعویض من طرف،154-74من الأمر 24المادة 

:الضحیة إذا توفرت الحالات التالیة

في الحادث مجهولاً؛عل أو المتسبببقاء الفاحالة

حالة سقوط الضمان عن المؤمن له؛

ارة المسببة لضرر غیر مؤمن علیها؛حالة ما إذا كانت السی

5الحالة التي ثبت فیها عسر المتسبب كلیا أو جزئیا.

ضمن إنشاء صندوق ضمان ، یت2004أفریل 05الموافق لـ 1425صفر 15المؤرخ في 103-04تنفیذي رقم رسوم م-1

.2004أفریل 07الموافق لـ 1425صفر 17صادر بتاریخ ،21الأساسي، ج.ر.ج.ج. عدد یحدد قانونه السیارات و 
المجلة الجزائریة للقانون البحري ،"مسؤولیة الدولة عن تعویض حوادث السیارات الغیر مؤمن علیها"حلیمة حوالف، -2

.157، ص.2014تلمسان،جامعة،02عدد ، النقلو 
، المرجع السابق.103- 04رقم من المرسوم 04أنظر المادة -3
، المرجع السابق .15-74مر رقم من الأ24أنظر المادة -4
  .159 ص. حلیمة حوالف، المرجع السابق،-5
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  أن: 1031-04من المرسوم 04نستنتج من نص المادة 

للمضرور نفسه أو ذوي حقوقه الصندوق یتحمل التعویضات في مجال الأضرار الجسمانیة -1

في حال وفاته، ولیس الأضرار المادیة (المتعلقة بالسیارات ذاتها).

الصندوق یمنح التعویض فقط إذا لم یؤدى للمصاب أو ذوي حقوقه أيّ تعویض من قبل أيّ -2

شخص أو هیئة، وفي حالة ما إذا جاز لهم المطالبة بتعویض جزئي فإن الصندوق لا یتحمل 

التعویض.سوى تكملة 

شروط الاستفادة من تعویض صندوق ضمان السیارات:ثالثا

لاستفادة طالب التعویض من تدخل صندوق ضمان السیارات سواءاً كان من ضحایا حوادث 

توافر مجموعة من 152-74من الأمر رقم 30المرور أو من ذوي الحقوق، یستوجب وفقا للمادة 

الشروط یثبتون على أنهم:

دولة سبق لدولتهم أن أبرمت محل إقامتهم في الجزائر، أو بأنهم من جنسیة جزائریون، أو

اتفاق مع الجزائر من أجل المعاملة بالمثل.

 ولا  15-74إثبات أن الحادث یفتح لهم حقاً بالتعویض ضمن الشروط المحددة في الأمر

یمكن أن یرتب عنه حق بالتعویض الكامل من جهة أخرى.

 سنوات من 05من الضحیة أو ذوي حقوقهم في مهلة إلى الصندوق تقدیم طلب التعویض

من تاریخ الحكمإما من تاریخ الحادث وإما أوإذا كان المسؤول عنه مجهولاً تاریخ الحادث 

"یتولّى الصندوق مهمة تحمّل كلّ أو جزء من التعویضات الممنوحة على أنه: 103-04من المرسوم 04تنص المادة -1

ذوي حقوقهم، التي تتسبّب في وقوعها عربات بریة ذات محرّك وفي حالة ما إذا ظلّ إلى ضحایا الحوادث الجسمانیة أو 

المسؤول عن الأضرار مجهولا، أو مسقوطا عنه الضمان، أو كانت تغطیته غیر كافیة، أو غیر مؤمّن وتبیّن أنه غیر قادر 

، المرجع السابق.على الوفاء جزئیا أو كلّیا"
، المرجع السابق.15-74من الأمر 30أنظر المادة -2
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وهذا عندما یكون المسؤول عن الحادث الذي اكتسب قوة الشيء المقضي فیه،القضائي

.371-80مرسوم من ال17وفقا لما نصت علیه المادة معروفاً 

ورغم مرور هذه المدة یمكن رفع طعن استثنائي أما وزیر المالیة، توضح فیه كافة الظروف 

.2من هذا المرسوم18التي حالت دون المطالبة بالتعویض في المهل المحددة في المادة 

الفرع الثاني:

صندوق تعویض ضحایا الإرهاب

الاعتراف بحق الضحیة في التعویض، بعد أن یكرس نظام صنادیق الضمان مرحلة جدیدة من 

كانت الدول قد أولت اهتماماً بالغاً لمكافحة الإرهاب، أصبحت الآن تهتم بضحایا هذه الأعمال عن 

دف إلى تحسین وضع الضحیة وحمایته، ومن بینها الجزائر التي طریق القوانین الحدیثة التي ته

سوداء.تعرضت لأعمال إرهابیة شنیعة خلال العشریة ال

: إنشاء الصندوقأولا

01-93في المرسوم التشریعي تناول المشرع الجزائري موضوع تعویض ضحایا الإرهاب 

، حیث خصّص حساب خاص في خزینة الدولة، وبموجب نص 19933المتضمن قانون المالیة لسنة 

والشرطة والدرك منه كان التعویض یخصّ ذوي حقوق موظفي وأعوان الأمن والعسكریین 145المادة 

والحرس البلدي، فالتعویض یكون فقط في حالة وفاة الضحیة، فیكون التعویض لصالح ذوي حقوقها.

ثم عدلت قائمة المستفیدین من التعویض، حیث أضیف كل من ذوي حقوق المستخدمین 

عاملاً في المدنیین التابعین لوزارة الدفاع، وذوي حقوق أيّ شخص یقع ضحیة الإرهاب یكون تابعاً أو

من 150المؤسسات والإدارات والهیئات العمومیة وكذلك الجماعات الإقلیمیة، وهذا بموجب المادة 

، المرجع السابق.37-80من المرسوم رقم 17أنظر المادة -1
.نفسهالمرجع ،18أنظر المادة -2
، یتضمن قانون المالیة 1993ینایر سنة 19الموافق لـ 1413رجب عام 26المؤرخ في 01-93تشریعي رقم مرسوم-3

.1993ینایر سنة 20الموافق لـ  1413عام رجب 27صادر بتاریخ ،04، ج.ر.ج.ج. عدد 1993لسنة 
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، وجاءت هذه المادة بتسمیة 19941المتضمن قانون المالیة لسنة 18-93المرسوم التشریعي رقم

اب"، كما جاءت حساب میزانیة الدولة الذي یتحمل تعویض ضحایا الإرهاب بـ "صندوق ضحایا الإره

بتقریر تعویض الأضرار الجسدیة، فلم یعد الأمر یقتصر على تعویض ذوي الحقوق في حال وفاة 

الضحیة، بل الضحیة نفسها تستحق التعویض عن الأضرار التي تلحقها شخصیاً.

159أضیفت فئة أخرى من المستفیدین من خدمات صندوق ضحایا الإرهاب بموجب المادة 

، والمتمثلین في ضحایا الحوادث الناتجة 19962المتضمن قانون المالیة لسنة 27-95من الأمر رقم 

عن عملیات مكافحة الإرهاب، سواء ضحایا أضرار جسدیة أو مادیة، أو ذوي حقوقهم بعد أن كان 

التعویض یشمل ضحایا الأعمال الإرهابیة فقط دون ضحایا عملیات المكافحة.

، المتعلق بمنح 1997فبرایر سنة 12المؤرخ في 49-97جاء المرسوم التنفیذي رقم 

أو المادیة ایا الأضرار الجسدیة لصالح الأشخاص الطّبیعیین ضحتعویضات وبتطبیق التّدابیر المتّخذة 

التي لحقت بهم نتیجة أعمال إرهابیة أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، ولصالح ذوي 

، المتعلق 1999فبرایر 13المؤرخ في 47-99التنفیذي رقم ، والذي ألغي بموجب المرسوم 3حقوقهم

بمنح تعویضات لصالح الأشخاص الطبیعیین ضحایا الأضرار الجسدیة أو المادیة التي لحقت بهم 

، حیث 4نتیجة أعمال إرهابیة أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم

، یتضمن قانون المالیة 1993دیسمبر سنة29الموافق لـ 1414رجب عام 15المؤرخ في 18-93تشریعي رقم مرسوم -1

.1993دیسمبر سنة 30الموافق لـ 1414رجب 16صادر بتاریخ ،88، ج.ر.ج.ج. عدد 1994لسنة 
، یتضمن قانون المالیة لسنة 1995دیسمبر سنة 30الموافق لـ 1416بان عام شع08المؤرخ في 27-95أمر رقم -2

.1995دیسمبر سنة 31الموافق لـ 1416شعبان عام 09صادر بتاریخ ،82، ج.ر.ج.ج. عدد 1996
تعلق بمنح تعویضات ، ی1997فبرایر سنة 12الموافق لـ 1417شوال عام 05مؤرخ في 49-97تنفیذي رقم مرسوم -3

وبتطبیق التّدابیر المتّخذة لصالح الأشخاص الطّبیعیین ضحایا الأضرار الجسدیة أو المادیة التي لحقت بهم نتیجة أعمال 

شوال عام 12صادر بتاریخ ،10ج.ر.ج.ج. عدد  إرهابیة أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، ولصالح ذوي حقوقهم

.1997فبرایر سنة 19الموافق لـ 1417
تعلق بمنح تعویضات لصالح ، ی1999فبرایر 13الموافق لـ 1419شوال عام 27مؤرخ في47-99تنفیذي رقم رسوم م-4

الأشخاص الطبیعیین ضحایا الأضرار الجسدیة أو المادیة التي لحقت بهم نتیجة أعمال إرهابیة أو حوادث وقعت في إطار 

17الموافق لـ 1419صادر بتاریخ أول ذو القعدة عام ،09 ج.ر.ج.ج. عدد مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم

.1999فبرایر سنة 
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، لكنه أعاد معظم أحكامه مع بعض 49-97رسوم التنفیذي رقممن تسمیة المحذفت فقط كلمة تدابیر

التعدیلات.

الركیزة القانونیة فیما یخص تعویض سالف الذكرال 47-99المرسوم التنفیذي رقم یعتبر 

الأضرار التي لحقت بضحایا الأعمال الإرهابیة أو التخریبیة، والذي یلعب دوراً مهماً وهو تكفل 

لقد حدد هذا المرسوم في و  ،1الأضرار والجرائم الإرهابیة التي أصابتهمبضحایا المضرورین جراء

مادته الأولى، كیفیة تعویض الأشخاص الطبیعیین ضحایا الأضرار الجسدیة أو المادیة التي لحقت 

بهم نتیجة أعمال إرهابیة أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب وكذا لصالح ذوي 

على أنه كل شخص تعرض حقوقهم، وعرف هذا المرسوم ضحیة العمل الإرهابي في مادته الثانیة 

حیث عدّلت لعمل ارتكبه إرهابي أو جماعة إرهابیة یؤدي إلى الوفاة أو إلى أضرار جسدیة أو مادیة،

الذي یتمم المرسوم 20142فبرایر سنة 01المؤرخ في 26-14بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

اعتبر أیضاً ضحیة عمل إرهابي كل امرأة ، حیث أضاف لها فقرة ثانیة أین 47-99تنفیذي رقم ال

اً في المادة الثالثة منه أنه: كما ذكر أیضتعرضت للاغتصاب من طرف إرهابي أو جماعة إرهابیة، 

یعتبر حادثاً وقع في إطار مكافحة الإرهاب، كل ضرر وقع بمناسبة القیام بإحدى مهمات مصالح"

.3الأمن"

دكتوراهمقدمة لنیل شهادةأطروحةتعویض الضحایا عن الأضرار الناتجة عن الأفعال التخریبیة والإرهابیة، سامیة بولافة، -1

.228، ص.2017، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، في القانون
، یتمم المرسوم 2014الموافق لأول فبرایر سنة 1435المؤرخ في أول ربیع الثاني عام 26-14تنفیذي رقم مرسوم -2

، والمتعلق بمنح تعویضات لصالح 1999فبرایر سنة 13الموافق لـ 1419شوال عام 27المؤرخ في 47-99التنفیذي رقم 

أو حوادث وقعت في إطار لحقت بهم نتیجة أعمال إرهابیةالجسدیة أو المادیة التي الأشخاص الطبیعیین ضحایا الأضرار 

02الموافق لـ 1435ربیع الثاني عام 02صادر بتاریخ 05ح ذوي حقوقهم، ج.ر.ج.ج. عدد مكافحة الإرهاب، وكذا لصال

.2014فبرایر سنة 
.نفسه، المرجع 03إلى  01أنظر المادة -3
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ثانیا: الأشخاص المستحقین للتعویض من صندوق ضحایا الإرهاب 

أین حدد الأشخاص الطبیعیین ضحایا ،النصوصالمشرع الجزائري مجموعة من أصدر 

أو المادیة التي لحقت بهم نتیجة أعمال إرهابیة أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الأضرار الجسدیة 

الإرهاب للحصول على الاستفادة من التعویض وهم : 

 الموظفون والأعوان العمومیون المتوفون من جراء عمل إرهابي، أو حادث وقع في إطار

نیة الدولة معاش الخدمة وهذا مكافحة الإرهاب ترقیة ما بعد الوفاة، ویقتضي ذوو حقوقهم میزا

وتتم هذه الترقیة ما بعد الوفاة لصالح ،1حتى السن القانونیة لإحالة المتوفى على التقاعد

من الأجر %25أو مناصب علیا بزیادة قدرها الذین یشغلون وظائف علیا في الدولة،

طور مبلغ معاش كما یت،2الأساسي الموافق للصنف الذي كان المتوفى مرتباً فیه قبل وفاته

الخدمة حسب نفس الشروط التي یقدر بها الأجر الشهري الإجمالي الممنوح للعاملین من 

نفس المرتبة أو نفس المنصب أو نفس الوظیفة، كما تستمر الترقیة في درجة المدة الدنیا 

وتقوم الوزارة أو الهیئة أو الجهة الوصیة التي ،3المنصوص علیها في التنظیم المعمول به

توّكل تسییر معاش ینتمي إلیها المتوفى بدفع معاش الخدمة، كما یمكن للوزارة المعنیة 

.4الخدمة إلي الهیئة التي تقع تحت وصیتها مع منحها الاعتمادات المالیة اللازمة لذلك

 كما یستفید ذوي الحقوق ضحایا التابعین للقطاع الاقتصادي والقطاع الخاص وكذا ذوي

التي ،5من المرسوم السالف الذكر01فقرة  26العاملین حسب المادة حقوق الضحایا غیر 

تنص على أنه: " یقبض ذوو حقوق ضحایا الأعمال الإرهابیة أو الحوادث الواقعة في إطار 

مكافحة الإرهاب من غیر الموظفین والأعوان العمومیین المذكورین أدناه، من حساب 

.السابق، المرجع 17المادة أنظر -1
، المرجع نفسه.19المادة أنظر -2
المرجع السابق.،47-99من المرسوم التنفیذي رقم 20المادة -3
، المرجع نفسه.22أنظر المادة -4
، المرجع نفسه.01فقرة  26المادة أنظر-5
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، یحدّد طبقاً لكیفیات الحساب الواردة في شهریاً صندوق تعویض ضحایا الإرهاب، معاشاً 

أعلاه". 13من هذا المرسوم، وحسب التوزیع المحدّد في المادة 27المادة 

 كما یستفید ذوي حقوق الضحایا المتقاعدین وذلك دون الإخلال بأحكام التشریع المتعلق

ن التقاعد بالضمان الاجتماعي فیما یخص منحة الوفاة، یستفید ذوو حقوق الضحایا في س

أو المتقاعدین، الذین توفوا من جراء أعمال إرهابیة أو حوادث وقعت في إطار مكافحة 

الإرهاب، الرأسمال الوحید الذي یصرفه صندوق التقاعد، ویكون هذا المبلغ مساویاً مرّتین 

مرة الأجر الوطني الأدنى 100المتوفى، على ألا یقلّ عن المبلغ السنوي لمعاش تقاعد 

ون، وفي نفس الوقت یتم تسدید المبالغ المدفوعة لهذا الغرض من صندوق التقاعد المضم

سنویاً من الخزینة العامّة في إطار میزانیة الدولة، ویتم تقسیم الرأسمال الوحید المذكور في 

.1هذه المادة حصصاً متساویة غلى ذوي حقوق المتوفى

فقدوا في نفس الوقت أحد الأصول على كما یستفید الناجین من الاغتیالات الجماعیة الذین

الأقل وكذا الإخوة نتیجة عمل إرهابي مهما كانت أعمارهم، من مساعدة مالیة لإعادة 

إدماجهم الاجتماعي من صندوق تعویض ضحایا الإرهاب، ذلك إذا كان عدد الناجین لا 

.2) أشخاص على الأكثر03یتجاوز ثلاثة (

 وم على أنه: " یستفید الأطفال القصّر الذین تعرضوا من هذا المرس623كما نصت المادة

تعویضاً یتكفل لأضرار جسدیة نتیجة عمل إرهابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب

یستعمله الضمان هاب، یحسب على أساس المقیاس الذي به صندوق تعویض ضحایا الإر 

الوطني الأدنى المضمون ".الاجتماعي في مجال حوادث العمل بما یوافق قیمة الأجر 

.السابق، المرجع 47-99التنفیذي رقم من المرسوم36المادة -1
، المرجع نفسه.37المادة -2
، المرجع نفسه.62أنظر المادة -3
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ثالثا: صور الاستفادة من خدمات الصندوق  

، من المرسوم السالف الذكر على صور التعویض الذي یستفید منه ذوو 071لقد نصت المادة 

حقوق الضحایا المتوفین من جراء أعمال إرهابیة كما یلي:

نسبة لذوي حقوق الموظفین مة بالیكون التعویض في شكل معاش على عاتق الهیئة المستخد

الأعوان العمومیین المتوفین من جراء أعمال إرهابیة.و 

شهري یصرف من صندوق تعویض ضحایا الإرهاب لصالح ذوي كما یكون في شكل معاش 

حقوق الضحایا التابعین للقطاع الاقتصادي أو القطاع الخاص أو بدون عمل، إذا ترك المتوفى أبناءاً 

قصراً أو أبناءاً مهما كانت أعمارهم إذا كانوا لا یمارسون أي نشاط یجلب لهم أجر بسبب عاهة 

بدون دخل كنّ تحت كفالة المتوفى قبل وفاته ومهما كانت أعمارهن.أو عمل مزمن أو ترك بنات 

ویكون أیضاً في شكل رأسمال إجمالي، یصرف من صندوق تعویض ضحایا الإرهاب بالنسبة 

لذوي حقوق الضحایا التابعین للقطاع الاقتصادي، أو القطاع الخاص بدن أعمال، إذا لم یترك 

بنات في كفالته.المتوفى أبناءاً قصراً أو معاقین، أو

كما یكون في شكل رأسمال وحید، یدفعه صندوق التقاعد على حساب الدولة بالنسبة لذوي 

حقوق الضحایا في سن التقاعد أو المتقاعدین.

ویكون في شكل مساعدة مالیة للإدماج الإجمالي من جدید یتكفل بها صندوق تعویض 

اعیة.ضحایا الإرهاب لصالح الناجین من الاغتیالات الجم

.السابقالمرجع ،07المادة أنظر -1
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نستخلص من كل ما سبق، أنه في ظل قصور المسؤولیة الفردیة في توفیر الحمایة 

للمضرورین ظهرت آلیات جدیدة بدیلة، المتمثلة في التأمین على المسؤولیة وصنادیق الضمان لتقدیم 

نحتاجه من عجز هذه الأخیرة من تقدیم ما مدنیة، في ظل ظهور مخاطر كبیرة و المساعدة للمسؤولیة ال

استجابة، حیث نجد الكثیر من الضحایا دون تعویض.

ظهر التأمین من المسؤولیة، فتحولت معه المسؤولیة من علاقة بین شخصین إلى علاقة بین 

تین، بالإضافة إلى أن تكفل شركات التأمین بالتعویض محل المسؤول، فأصبح التأمین وسیلة ذمّ 

للتهذیب وتقلیل الأضرار.

تزاید الأضرار التي یعوضها التأمین ومساسها لأعداد غیر محدودة، وترك ضحایا دون وبسبب 

تعویض ظهرت آلیات أخرى متمثلة في صنادیق الضمان، كصندوق ضمان السیارات وصندوق 

تعویض ضحایا الإرهاب، حیث تقوم بالتعویض عند تعذر تحدید المسؤول أو في حالة حصول 

فتقوم بتغطیة ذلك النقص.الضحایا على تعویض غیر كاف، 

كما نجد أن المشرع الجزائري سایر هذه التطورات سعیاً منه إلى حمایة المضرور وكفالة حقه 

في التعویض، من خلال إصداره بعض الأنظمة القانونیة لتسهیل حصول المضرور على التعویض 

بحوادث السیارات وبنظام المتعلق المعدل والمتمم و 151-74المناسب، ومن هذه الأنظمة الأمر رقم 

.472-99التعویض عنها، وإنشاء صندوق تعویض ضحایا الإرهاب بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

سابق.المرجع ال، 15-74أمر رقم  -1
، المرجع السابق.47-99المرسوم التنفیذي رقم -2
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ولات نظام المسؤولیة التقصیریة" توصلنا إلى أن المسؤولیة "تحلموضوع من خلال دراستنا

والمبادئ عرفت تطورات هامة، تغیرت معها المفاهیم دني، التي من أهم نظم القانون المالمدنیة

عند وضع أحكامها.تقوم علیهاكانت لتي االكلاسیكیة 

من جهة الاتجاه نحو تأسیس المسؤولیة التقصیریة على أساس موضوعي بعد أن كان 

بتعویض المسؤولیة من الفردیة إلى الجماعیة.شخصي، ومن جهة أخرى الاتجاه

واقعي، یتمثل في إلى سببین رئیسیین الأول  ةإن تحولات نظام المسؤولیة التقصیریة راجع

تطور الوسائل العلمیة الحدیثة، والتوسع في استخدام الآلات والتقنیات المتقدمة، وما نجم عن ذلك من 

زیادة فرص وقوع الحوادث وتنوع الأضرار، وفي نفس الوقت أصبح من الصعب فیه تحدید 

حد وتداخل العلاقات المسؤول، بالنظر لمساهمة عدد غیر محدود من الأشخاص في النشاط الوا

إلى حمایة ، یتمثل في ظهور النظم القانونیة الحدیثة المتجهةوالروابط، أما الثاني فهو سبب قانوني

التي جاءت بعد المضرورین بكفالة التعویض لهم، وأهم هذه النظم، نظام التأمین وصنادیق الضمان

.للعمالإقامة نظام التأمینات الاجتماعیة والضمان الاجتماعي حمایةً 

 140إلى  124المواد التقصیریة، حیث خصّص لهاالمسؤولیةائريالمشرع الجز وقد نظّم

فیما ، أین أسّس المسؤولیة على الخطأ الواجب الإثبات كقاعدة عامةمن القانون المدني1مكرر 

م إلى ، متأثراً في ذلك بالمشرعین الفرنسي والمصري، كما نظّ یخصّ المسؤولیة عن الفعل الشخصي

المسؤولیة عن فعل الغیر والمسؤولیة عن فعل الأشیاء.سؤولیات أخرى مفترضة، في مجالجانبها م

كما نظّم التأمین من المسؤولیة في قانون التأمینات وقوانین خاصّة في بعض المجالات التي 

فرض فیها التأمین من المسؤولیة، وجعله إجباریاً.

إن حمایة أمن وسلامة الفرد في المجتمع وضمان حصوله على تعویضات لجبر 

تطور في إلى إحداثسعى القانون الجزائري إلى تجسیده، حیث اتجه یاً سامیاً هدافضرره، أصبح 

كما تدخل المشرع الجزائري بوضع مفهوم المسؤولیة وأساسها من خلال نظام التأمین من المسؤولیة، 

نوني مستقل وممیز، یكفل للمضرور الحصول على تعویض فوري ومباشر عن طریق تنظیم قا
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صنادیق الضمان، بسبب قصور القواعد العامة للمسؤولیة والتأمین، نظراً للصعوبات الإجرائیة التي 

تشوب نظم التعویض التقلیدیة. 

 :وهي بعض الاقتراحاتومن هذه النتائج یمكن تقدیم 

ي تنظیم المسؤولیة التقصیریة تنظیماً جدیداً یواكب التطور الصناعي على المشرع الجزائر -

والتكنولوجي الذي تعرفه المجتمعات، ویقیمها على أساس الضرر، لأنه الأساس الملائم في ظل تحول 

المسؤولیة من الفردیة إلى الجماعیة، وأصبح النظر إلى المضرور وضرورة جبر ضرره غایة 

  لي.المسؤولیة في الوقت الحا

.النشاطمجالاتالتأمین الإجباري من المسؤولیة في كافة تعمیم -

تفعیل دور صنادیق التعویض لتشمل جمیع الأنشطة التي من شأنها أن تشكل خطراً على -

والعمل على تقریب صندوق ضمان السیارات من الضحیة أو ذویها، وذلك حق الإنسان في سلامته، 

السیارات وعدم حصره فقط في العاصمة.باستحداث فروع لصندوق ضمان 

إعادة النظر في الحالات التي یتدخل فیها صندوق ضمان السیارات، وعدم اقتصاره على -

الأضرار الجسمانیة فقط.
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تحولات نظام المسؤولیة التقصیریة

Résumé

La responsabilité civile et en

particulier la responsabilité délictuelle

est considérée comme l’une des

questions les plus importantes de droit

civil, qui a connu beaucoup d’évolution

autour du fondement sur lequel elle

repose. Le développement industriel et

économique a joué un rôle important

dans sa métamorphose et dans le

changement de son concept traditionnel

et cela par la réorientation de la

responsabilité personnelle vers la

responsabilité objective

Et aussi, à cause de l’incapacité

de la responsabilité individuelle à

garantir la protection adéquate

notamment avec l’apparition de la

machine et des projets gigantesques, a

conduit à l’apparition des systèmes de

d’indemnisations collectif dont l’objectif

est la prise en charge en indemnisation

des personnes ayant subi des dommages.

L’importance des transformations

du système de la responsabilité

délictuelle consiste en la recherche des

solutions juridique susceptibles de

réparer le dommage et de garantir

l’indemnisation des victimes dans les

cas où les principes généraux de cette

responsabilité sont incapables de le

faire.

Mots clés : La responsabilité civile,

responsabilité délictuelle,

dédommagement, indemnisation,

assurance, fonds de garantie.

ملخص:

تعتبر المسؤولیة المدنیة وبالذات 

مسائل القانون المدني التي التقصیریة من أهمّ 

دارت حول ، والتيعرفت تطورات كثیرة

لعب وقد الأساس القانوني الذي تقوم علیه، 

في    اً كبیر اً التطور الصناعي والاقتصادي دور 

لها، وتغییر مفهومها التقلیدي وذلك تحوّ 

بالاتجاه من المسؤولیة الشخصیة نحو 

المسؤولیة الموضوعیة.

المسؤولیة الفردیة عجز ه بسببكما أن

في ظل ظهور الآلة الكافیة عن توفیر الحمایة 

والمشروعات الضخمة، تحتّم ظهور أنظمة

التعویض الجماعي لضمان كفالة تعویض 

المضرور عن الأضرار التي لحقته.

تتجلى أهمیة تحولات نظام المسؤولیة

في البحث عن الحلول القانونیة التقصیریة

التي من شأنها جبر الضرر، وتوفیر التعویض 

للمضرور في الحالات التي تعجز فیها القواعد 

.لمسؤولیة عن ذلكهذه االعامة ل

المســــــــــــــــــؤولیة الكلمــــــــــــــــــات المفتاحیــــــــــــــــــة:

ــــــة، المســــــؤولیة  ،       تعــــــویضالتقصــــــیریة، الالمدنی

.صــــــــــــــــــــــــــــنادیق الضــــــــــــــــــــــــــــمانالتــــــــــــــــــــــــــــأمین،
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